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ي ع  ال ا  أ  اء ب ات ال ة ع تق اش ة ال ول ة ل ال ن سائل القان ال
اعي ا خاص  الاص ل إلى م أوله ا الف ا ه ل أول ث ق وذل في ف

ر  صفه  أصلي لل ع ب ة ع ال اش ار ال اب للأض ع ال على ال
ة ل  ا سائل الاح ا لل ض اعي ث في م ثان ع اء الاص ات ال ام تق اس

اعي. اء الاص ات ال ة ع فعل تق اج ة ال ل   ال
أن  ق أما  اعي و اء الاص ات ال ار تق ة ع أض ن ة ال ول ات ال إث

  دفعها.
ا  اول ات فق ت اعيإث اء الاص ات ال ار تق ة ع أض ن ة ال ول في  ال

ع  ض ا ل ض اء م أول ث ع ات ال ار تق ة ع أض ن ة ال ول دفع ال
ة وهي اعيالاص ن ة ال ل فع ال اصة ب الات ال ا لل ض ع ه اس الة  و ال

ة دفع  ان الة ال اسة وال ة ال اعي وف ن اء الاص ات ال ة تق ول الأولي: دفع م
ة دفع  ال الة ال ة وال ع ات ال ة ال اعي وف ن اء الاص ات ال ة تق ول م

ن  ء ال ِج ال ة م ول فع م عة: ال ا الة ال ة وال نة للآلة ال ات ال ُ في ال
ار  ة ع أض ول ة: دفع ال ام الة ال جي وال ل ر ال ا ال الة ال  اس
ات  ار تق ة ع أض ول ادسة دفع ال الة ال قادم وال ال اعي  اء الاص ات ال تق

اع ال الق ام  الال اعي  اء الاص   ة.ال
ًا ا  وأخ اول اء ت ات ال ار تق ة ع أض ن ة ال ول لة لل ع اصة ال الاتفاقات ال

اعي   .الاص
Summary: 

Our research began by talking about the legal means to redress the 
liability arising from artificial intelligence technologies in a first 
chapter. Then we divided this chapter into two sections, the first of 
which is about compensation as an original way to obtain 
compensation for damages resulting from the use of artificial 
intelligence technologies. Then in a second section we presented the 
precautionary means to redress the resulting liability. About the 
operation of artificial intelligence techniques. 
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٩٧٣ 

As for proving civil liability for the damages of artificial 
intelligence technologies and methods of paying them. 

We dealt with proving civil liability for damage to artificial 
intelligence technologies in the first section, then we presented the 
topic of paying civil liability for damage to artificial intelligence 
technologies. In it, we reviewed the cases for paying civil liability, 
which is the first case: paying responsibility for artificial intelligence 
technologies according to the theory of custodialism, and the second 
case is paying responsibility for artificial intelligence technologies. 
According to the theory of defective products, the third case: paying 
the responsibility of the producer of the component part in the 
products that make up the smart machine, the fourth case: pleading 
the impossibility of predicting the risks of technological development, 
the fifth case: paying responsibility for the damages of artificial 
intelligence technologies by statute of limitations, and the sixth case: 
paying responsibility for the damages of artificial intelligence 
technologies by adhering to legislative rules. 

Finally, we discussed special agreements amending civil liability 
for damages from artificial intelligence technologies. 

 موضوع الدراسة وأهميته  
اه  ق ال جي، وال شه العال في ال ل ي وال ق ال ال ة في ال رات  ت

رة  امج ال ة وال ه م الآلات ال ل ما  اعي  اء الاص ات ال ق ل ب ي
د  ة وج رة، فق تلاش ف ع اء ال افة أن ة في  رة  ت  عة، ال ان وال

، اه أخ ها، ح ح إلى جان ة، بل أص ة واح اة ماد ال  ح ي ت في ال وهي ال
م في  م ت ات ال ق ة، ح أص تل ال ة إلى الآلات ال ال ي، وذل  ق ال
اد لا  هل و ع وم ل س امها  ل اس عة، وارتفع مع الات ال لف ال م
ه تل الآلات ا ت اً ل ارها، ن عة ان امها وس ة اس  ه العقل، و 

ا  ار وال دت الأض هامها، تع ام  قلال في ال ار والاس ة م أدوات الاب ال
عامل مع  اش أو م غ ال ل م عامل  اء ال اص س ض لها الأش ع ي ي ال

لي ي أو الع ل ال ال ة على  ات ال ق   .)١(تل ال
                                                 

ادة (١ ـ الـ يـ علـي ١٦٣) ت ال ني ال ـ ن ال م ( م القـان ـ يلـ رًا للغ ـأ سـ ضـ كـل خ
ي ي ال ن ني الف ن ال ، تقابلها في القان ع ال ه  ادة  م ارت ي ت علـى أن  ١٢٤٠ال وال

م " ــ فهــ يلــ ر للغ ــان أد إلــى ضــ ــه لإصــلاحهكــل فعــل مــ الإن ل تــ ،"مــ وقــع  ــ  و
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  .مشكلة الدراسة 
اب ا راسة في  لة ال ل م ة في ت ن ة ال ول اف لل ني ال ل القان

ل  قاته و ع ت ل ت اعي في  اء الاص ات ال ق ة ل ة ال مة ال ال
ني  ال القان عل  ا ي ص،  ة، وعلي وجه ال ن ها القان ع لاف  اخ

عل ل ما ي اعي ال ي  اء الاص ات ال ام تق ام ال والأخلاقي لاس اس  
ل  اق، و اولها في الأس هاء ب ها وان م حلة ب وراً  ها وم اء م ت ة اب ال
ها  اح اعي، وما  اء الاص ات ال ار تق أ ع أض ي ق ت ة ال ن ة ال ول ال
ص في  ها، وعلى وجه ال ول ع ي ال ال ة في ت ة وصع ال م إش

ي  الات ال ا م ال ، وه غلها ال ة ذاتها لا إلى م أ إلى الآلة ال ها ال جع ف ي
ائل  اعي م ال اء الاص ة ال ول ني عادل ل ي أساس قان عل ت شأنه أن 
ة  اعي وصع اء الاص ات ال ع تق اء ال في خ ت ة للق ال اقة  ال

ة.  ن ها القان ع ي    ت
 .تساؤلات الدراسة   

ة  قل ة ال ن ة ال ول ام ال اع وأح فاءة ق ة و فا راسة في م  ع ال ض ي م
اعي،  اء الاص ال اصة  ة ال ن ة ال ول قها على ال ا ل ع ع ه ف و

زها:  ة م أب اؤلات ع اؤل، ت   ال
ات  -١ ار تق ول ع ج أض ي ال ال اس ل ني ال ما الأساس القان

اعي؟ال   اء الاص
ما  -٢ اعي ع اء الاص ل ال ع ة إلى ال ال  ن ة القان ول قل ال هل ت

اعي اء الاص ات ال ا تق م على عل    ؟ن ال
اعي -٣ اء الاص ات ال ار تق ع أض اس ل ني ال ام القان   . ؟ما ال

ي م ة ع ع راسة إلى الإجا ه ال عى ه ي م خلال وم ث ت اؤلات وال  ال
اولة  راسة في م ف ال ها، ح  ه ف العام م ق اله ا ت ها  ة ع الإجا
اف العلاقة في  ة لأ ل ة ال ا ق ال ائج القادرة على ت ل ال ل إلى أف ص ال

اعي. اء الاص قات ال ال ت ع   اس
  

                                                                                                                       
ــادة  ــي علــى أن "مــ  ١٢٤١ال ن ني الف ــ ن ال ثــه القــان ر الــ أح ــ ول عــ ال ــ كــل شــ م

رهل فق  اله أو  ته إه ، ص فعله، بل  ـاب جـع ال خ، ال ـ ان محمد  " ي د. مها رم
١٥٧٦  .  
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 .منهجية الدراسة   
هج ا راسة علي ال ت ال قارن، وذل م خلال اع هج ال لي وال ل صفي ال ل

أصل عام  ة  ة ال مة ال ها ال ي ت ص ال ة لل ل ل دراسة ت
ان  ي  ان ال الق ها  راسة، مع مقارن ع ال ض اء م رتها على اح ل إلى م ق ص لل

ق اصة ب ائل ال ع ال آخ ل مع ل ل أو  اء لها دور فعال  ات ال
تات  و ال اص  ه الأوري ال ج ي وال ن ني الف ن ال ل م القان اعي، وهي  الاص

ة  أن، دون إغفال ٢٠١٧ل ا ال ة ذات العلاقة في ه ول ات ال ء إلى الاتفا م، مع الل
لفة.  دة وال ع ة ال اقف الفقه ل ال ل ة ت   لأه

  .خطة البحث  
م م  اداً إلى ما تق ع اس ض ا م ها ق ه راسة وم ة ال ال ع وش ض ة لل أه

م بـ س اء ( ا ال ات ال ام تق ة ع اس اش ة ال ن ة ال ول ات ال ا إث ض
ق دفعها اعي و راسة على: )الاص ل ال   -ف

  الفصل الأول
ر تقنيات الذكاء الاصطناعي وطرق إثبات المسؤولية المدنية عن أضراضوابط 

  دفعها
اعي: ال الأول اء الاص ات ال ار تق ة ع أض ن ة ال ول ات ال   إث
اني اعيد: ال ال اء الاص ات ال ار تق ة ع أض ن ة ال ول   فع ال

اسة ة ال اعي وف ن اء الاص ات ال ة تق ول الة الأولي: دفع م   ال
ة ع ات ال ة ال اعي وف ن اء الاص ات ال ة تق ول ة دفع م ان الة ال   ال

ُ ن في ال ء ال ِج ال ة م ول ة دفع م ال الة ال ةال نة للآلة ال   ات ال
جي ل ر ال ا ال الة ال  اس فع  عة: ال ا الة ال   ال

قادم ال اعي  اء الاص ات ال ار تق ة ع أض ول ة: دفع ال ام الة ال   ال
ام  الال اعي  اء الاص ات ال ار تق ة ع أض ول ادسة دفع ال الة ال ال

ة. اع ال   الق
ال ات : ال ال ار تق ة ع أض ن ة ال ول لة لل ع اصة ال الاتفاقات ال

اعي اء الاص   ال
ات ص ائج وال  ال
اجع ادر وال   ال
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  تمهيد وتقسيم
اء الاص ات ال ار تق ة لأض ن ة ال ول ل أث ال ، بل ي ع اعي في ال

ع  ته ج عي ال شه ل ال د م ال ف ال ة، واله ن ة ال ول ه ال ه ج
حلة  اد إلى م اء الأف حلة ق قال م م ة الان ل ل ع ة، وال  ن عات ال ال
 ، ر مع ض ل ع ل م ي ة، وم ث فإن  ائ ة الق ل لة في ال ولة ال اء ال ق

ر ال ر ال أل ق اء ال ه ج ض تع اء، لغ اء إلى الق ن له ال في الال قان
اعي ال في  اء الاص ات ال اء تق ل ج ر  اق  لل ه، وفي ذل ال
ف مع ح  ع العادل ال ي ل على حقه في ال ف ال اء به ء إلى الق الل

ع  ه، إلا أن ال ر ال أصا عة ال ها و ي  أن ت ار ال ال الأض في م
ع ذل  علقة ب لات ال ا م ال يً ، ق ي ع اعي للغ اء الاص ات ال تق
ة  ول ات ال ق إث ة أخ  ة وم ناح ا م ناح ه ه ي ا تق ، وض ع ال

ه تل ع  ا ت اً ل امها، وذل ن ي م أح ل ال أو ال ة، و ن ات  ال ق ال
عة في  ة وال ها الغام ع ة م ح  ة العال ة الف ص ع م ال ة ب ال
رة على  ة وال ة ت م ح الأه ار تل الأخ ا وأض عل م ، ت اه ق ال ال

ة. قل ة أو ال ار العاد  الأض
  الفصل الثاني

  طناعي وطرق دفعها.إثبات المسؤولية المدنية عن أضرار تقنيات الذكاء الاص
ها  عها وت اعي م مهارة فائقة في ت اء الاص ات ال ه تق ع  ا ت اً ل ن
قلة، دون  ة وم رة تلقائ الها  از أع اتها، ون رة على ت ذاتها ب الق عها  وت
ادر  ت الفعل ال الات ق ي ع ال مها، إلا أنه في  ها أو م ع إلى مال ج ال

ه اء م ات ال اؤل هل  ت ذل على تق ار ال ا ي . وه الغ راً  ا ض
اعي ة  ؟الاص اؤلات الآت اول ال ا أولاً أن ن ع عل اؤل ي ة علي ذل ال للإجا

 . ا سالف ال اؤل ة علي ت ا ة  ل إلى اجا ص ع ال ي ن   ح
ا ات ال ق ة ل ن ة ال ول ات ال ا وسائل إث اعيف وما وسائل دفع  ؟ء الاص

ة ات ال ق ار تل ال ة ع اض ن ة ال ول ل  ؟ال ا الف اوله في ه ا ما س ه
ات  ار تق ة ع أض ن ة ال ول ات ال ، ن في ال الأول إث اح وعلى ثلاثة م
ار  ة ع أض ن ة ال ول اني: دفع ال اعي، ون في ال ال اء الاص ال
لة  ع اصة ال اول: الاتفاقات ال ال ن اعي، وفي ال ال اء الاص ات ال تق

اعي اء الاص ات ال ار تق ة ع اض ن ة ال ول   .لل
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  المبحث الأول
  إثبات المسؤولية المدنية عن أضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي

، خاص اه ق ال ي في ال ه العال ال ي ال شه ر العل ة ال ر ش ه ع  ة 
لاثة  انها ال أر ة  ن ة ال ول اً، فإن ال اً وف رة تق لفة وال قاتها ال ن ب الإن
ت  ا وما ت ادة ح ال اً ل قاً، وذل ن ه سا ان عل ا  ة  ا ل تع هي ذاتها 

ل زادة في ح الي ي ال ا  عها، وه اء وت ه م زادة ح الأخ ه ال عل  ال
ع  ور ال قاق ال ان اس ة، وذل م أجل ض ول ات تل ال ل في إث س
اؤل: م ه ال ال يلقي  ار ال ا ي ه، وه ر ال أصا اب لل العادل وال
سائل  ز ال اعي؟ وما أب اء الاص ات ال ار تق ة ع أض ول ء ال علي عاتقه ع

ات تل ة في إث ن ة القان ول ع وعلى ال الآتي. ؟ال ا الف اوله في ه ا ما س   ه
ح : " وق  ال على ذل ني م ة م الفقه القان اج ار ال فة الأض اول مع ما ن فع

ها تل  م ف ي تق الة ال اعي، وذل في ال اء الاص ة علي ال ة القائ الآلة ال
ن م اء في أح ال اولة ال ع م ة  ع م  الأخ ها  ع وب، تأتي  اله

م  ها تق ، ح ي ق ت على ال لاً، وال اح م ال اج  ل ال اولات م ق ال
ال الأدنى  اء ول  ة ض ال ام الق اس لاً،  ي م ت ال و ال ة  الآلة ال
اول  ما  ا ع اء، لاس ف مع ال م م غ أ تعا ل  وح ع ها، لأنه  م
ة  ي الق ت ال و م ال الات م ال أن  ه، وفي تل ال ه ر  ال في أم
ارات أك  ا م ال يً ل ع ة ت تات ال و ا أن ال ه، و الغ  ل م ة  ي ال
اء  ف ال ان ق أقام ت ق  ها في ذل ال ها سلفاً، ل ة عل م الاً وال اع

اقع الفعليعلى أنه ي علي خ  ه في ال ا ه عل   . )٢(، أك م
لف في تل  ر، فه ال ات ال ء إث ور ع قع علي ال الة فإن  ه ال في ه
ني، وفي  ه القان اج ام ب اله في ال ، أو إه ف الاخ ة لل ا ة ال ات ال إث الة  ال

ت ال و ال ة  عة للآلة ال ة ال ن ال ال أعلاه، ق ت ة ال لاً هي م ي م
مها  ي س ة ال ات ال الأدنى م الق ارزم يه  اء لا عل ل ر؛ لأن ال ال

                                                 
ار )(٢ ــــــ ــــــ ال ــــــائ ع ــــــع ث ا -د. م ــــــ ال ــــــة  علق ة ال ــــــ ق ة ال ول ــــــ ــــــ محمد، ال ــــــار  ء د. 

لـ  ـالي، ال ة، جامعه د اس م ال ن والعل ة القان ل ة،  اس ة وال ن م القان لة العل اعي، م الاص
د  ، الع   .  ٣٩٨ -٣٩٧، ص ٢٠٢١، ٢العاش
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، ث له ال في  ات ذل اء إث اع ال ، فإذا اس ه اجه ي في م ت ال و ال
 . ع   ال

اء  ا ال ج ل ل وف ت ي تع ة ال ات الع في الآلات ال أن إث أما 
الات الاص اب فإنه في أغل ال ا ال ل الأول م ه قاً في الف دناه سا ا س اعي، و

ة لامة في الآلة ال ار الأم وال عل  خل )٣(ي ة ت ار أن تل الآلات ال اع  ،
ج.  م ال   ض مفه

ة  ال الآلة ال ع عة اس وف و ا ع  ً ن نات ه فإن الع إما أن  اءً عل و
ات في م  ارزم مج ل ع، أو ال ن ناتج ع ال مها، أو ق  ها، أو م ل

ور جه  قع علي عات ال اءً على ذل  ها، و م ة ب ل اء ع ة أث الآلة ال
ه.  ر ال أصا ة ب الع وال ات علاقة ال إث لف  ات، فه ال   الإث

أ ي  ن اء الف ه الق ى  ال ذل ما ق ة وم ا سائ اله ات ذات ال ة ال ن ق
اس اً  وفة عل ع مات، ال ادة لل ادر م )٤()Air bag( ال ، في ال ال

اف ة اس ارخ Riom( م ا وذل ب ن ف ة  ٢٤)  ل ل ل وقائع ٢٠٠٢اب م، وت
ع  ارة م ن د س ان تق ة  ن ة ف ة في أن س في إح  ""Renault Twingoالق

ج ع ش  ات، ون اح أح ال م  ارة وت تها على ال ارع العامة، فإذا بها تفق س

                                                 
ادة) (٣ ة م ال ال ة ال يـ ) ۳-۱۲٤٥( وفقاً ل الفق ـي ال ن ني الف ـ ن ال علـى أن:  ٢٠١٦م القـان

ــان لا ــاً إذا  ج ُعــ مع ــ ــع  ال وعة فــي ج ــ رة م ــ قعهــا  ــ ت ــي  ــلامة ال م الأمــان وال قــ
وف وع.  ؛ال ل م ه  قعه م ال ال  ت ع ج والاس ض ال ا ع   ولاس
ادة ي رق ١/٧( وت ال هل ال ال ة ال ا ن ح ه  ١٨١) م قان :  ٢٠١٨ل ـ هـ أن الع

ا فعة أ م ال ة أو م ورة إلـى كل نق في  ـ ال د  ـ ها، و دة م ق ة ال ت  الغا
ق الـ  ـا فـي ذلـ الـ ت مـ أجلـه،  ـا أعـ فادة بهـا  ا م الاسـ ئ ا أو ج ل  ، هل مان ال ح
ا  ع هـ هل ق ت فـي وقـ له ما ل  ال ها، وذل  لعة أو ت اولة ال أ في م ج م خ ي

. ق   ال
ا (٤) ة  ائ سادة اله ة، ثـ ال ـ عة  ـ فـاخ  ًا للان ـ ـا م ً م  ارة  اب ال ام تق ر رة ع ن

ة نفــخ،  نــة، ووحــ ــاش م ــة ق ــة، وحق ائ ن مــ وســادة ه ــ ام. وت ــاء الاصــ ة أث ــ عة  ــ فخ  ــ ي
ــ  ــة وتق ســادة ناع ارة ب ــ ــ راكــ ال و ــة هــ ت ائ ســادة اله ض مــ ال مات، الغــ ــ ــع لل وم

ــاء الا ــ أث ــ ان ارة، لل ــ ــاي داخــل ال اكــ ال ات بــ ال قلــل مــ الإصــا ــ أن  ام،  صــ
ارة ا الآتي، تارخ ال    https://en.wikipedia.org/wiki/Airbag )٦/٩/٢٠٢٣( ال
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ع  اسات وم ل علي على ال ي تع ة وال ائ سادة اله وج ال ام، خ ذل الاص
غ  سادة علي ال فاجئ في الأم أن تل ال ارة، ل ال اخل ال د ب ج مات وال ال

ة م ن ة الف ها لل اي ل  م ح ة لع ة، ن وق خ مة إلا أنها ت لها  ال
ة  ادعاء علي ال ة  ع ذل قام ال ة، و ائ سادة اله ل ال ة ل مة ال ال
اء أن  ق ال ة، ث ب ل ال اء م ق ال عانة  ع الاس ارة، و عة لل ال

وق ا عي، وأن ال ح و ل ص ل  ان تع سادة  ة، ال ي أصاب ال الغة ال ل
ة  رت ال ارة، فق اخل ال ودة ب ة ال ائ سائ اله مة ال ل م ها ع كان س
ة  ة مال ي أصاب ال ار ال عة ع تع الأض ة ال ة ال ول ة م ائ الاب
ة، ات ال ة م ال ي ارات ال ة في ال ائ سائ اله مة ال ار م ارة، واع  ال
ة  ه م ة، ل ي ارات ال لامة في ال ع في معاي الأم وال ها  ل
ادة  ة م ائ سادة ه ودة ب ة م ل ل ع أن ال اء: " أن إلى الق ا ال اف به الاس
اء  ام أث ا ال ل ه اء ع وق م ج ل  ع اب ال قع أن  مات م غ ال لل

ادث   . )٥(ال
اقع وم ا قع وفي ال اول، فإن ال ي ج لل لاق ال ها إ ي ي ف ة ال لل

هاز  ا ال ن ه ه أن  ر في ذه ات ول ي ادث ال ج ع ح ي ت ار ال ل الأض تقل
اء  ه ج دة ع حادث ال نف ف ار م أض ه، ه ذاته ي له  اي ي ال ل ال

ه د  ج   . )٦(الع ال
ة ول ق ال ى ت ع على  وح اعي فإنه ي اء الاص ات ال ب تق ع ع

ه، وق ق  ر ال أصا ة ب الع وال ات علاقة ال إث م  ق ور أن  ال
ادة ، فق ن ال ة ذل ن ان ال ه الأوري على أنه: "٤( ع الق ج  ) م ال

ة ب ة ال ر والع ورا ات ال ور إث ر،  على ال ال الع وال
ادة ي تقابلها ال ة  ١٢٤٥( وال ن٨فق ني الف ن ال ي ) م القان ي ٢٠١٦ي ال م وال

ر ت علي: " ة ب ال ر والع وعلاقة ال ات ال عى إث  على ال

                                                 
ــ فــي  (٥) ي للع ــ م ال فهــ ــارة، ال ــ ج ــاف ح ج، دراســة د.  ــ ة ال ول ــ ــة ل اك ــة ال ــل الأن

   ٧مقارنة"، ص 
وني قع الإل ر علي ال ارة ( م  )  ٦/٩/٢٠٢٣تارخ ال

https://www.iasj.net/iasj/pdf/ecd9c8e6393cadf5  
(6) Nicholas J. Mabride & Roderich Bagshaw. Tort Law. Second Edition. 

London. 2005. P 764 
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ة ب  ات العلاقة ال ور إث ي أوج علي ال ن ع الف "، وم ث فال والع
ر   . )٧(الع وال

ني ال  ن ال ي في القان ن ع الف ه ال ا ذه إل اثل ل ج ن م ، )٨(ول ي
هل ال رق ة ال ا ن ح ه١٨١( ول ي علي ذل في قان م)، ٢٠١٨( ) ل

ادة (وال ه علي أن٢٧ ن في ال قه  :) م ر يل ل ض لاً ع  ج م ُ ن ال "
ر ن ثه إذا ث أن ال ج أو  ه أو ال جع إلى ت ج ي أ  ع في ال

جع إلى  ج ي ثه ال قه أو  ر يل ل ض لاً ع  رد م ن ال ه، و عه أو ت ص
اذ  رد في ات ر  تق ال ًا إذا ث أن ال الاً  خا ع اله اس ع قة اس

ن  عه، و ال وق ه إلى اح ر أو ال ع ال ة ل ا ة ال ائع ال زع أو ال ال
جع  أ  ع ي ر ن ج إذا ث أن ال ثه ال قه أو  ر يل ل ض لاً ع  م
ع  ضه، وفى ج اوله أو ع ه أو ت ه أو تع هلاك أو حف اده للاس قة إع إلى 

ة. ام ردي ت ة ال ل ن م ال ت   الأح
ضة ب ال ف ة ال ا ة ال ف أخ  ع ال ل  ر، وم ث فال ع وال

ب  اكل وع ات م ة إث ل ور وذل في ع ات على عات ال ء الإث ن ق ألقي ع
ل على  ور في ال ع ال ا م شأنه أن  ها، وه ة وغ ة ال ار الأجه وأض
ا الأخ  ة، لأن ه ات ال ق ر في تل ال ات ال ة إث ع اً ل ع العادل ن ال

رة ع اء له الق ثه ال ات الع ال أح ة إث ل عل ع ا ما ق  ر وه عل وال لى ال
ة ع ة ال قلة في غا اراته ال اعي  ق    .)٩(الاص

                                                 
ن (٧ ة القان ل ة  اس ة وال ن م القان لة العل ة، م ات ال ات الع في ال ) د. ز جاس محمد، إث

ة اس م ال ة  -والعل د الأول ل اسع الع ل ال ة، ال ا امعة الع   . ۲۸۱م، ص ۲۰۲۰ال
ا ا(٨ ع ادة) أما ع م في ب ال ـ رقـ ١٦٥( ل ق اك ني ال ن ال ه  ١٣١) م القان ـ ل

ادث مفـاجئ، أو  ١٩٤٨ ه  ي لا يَ له  أ ع س أج ر ق ن أنه: إذا أث ال أن ال
ر مـا لـ  ـ ا ال عـ هـ م ب ـ ملـ ـان غ  ، ـ ـأ مـ الغ ور، أو خ ـ أ م ال ة، أو خ ة قاه ق

ق ج ن أو اتفاق  .ي غ ذل   ي 
ـة (٩) ن  ؛د. مع ب  يـ لقـان ـ ج اعى: ت اء الاصـ ـات الـ تـات وتق و ار ال ة، أضـ قـادة شـه

 ، ائـ ـات جامعـة ال ل قـارن، ح ن ال ثات القـان ـ عـ م ـات فـي  الي، ل ة ال ن ة ال ول ال
ا ن، ال يــ للقــان ــ ج اعى ت اء الاصـــ ولي: الــ قــى الــ ل د خــاص، ال ف  ٢٨ -٢٧ئــ عــ نـــ

١٢٥-١٢٤ ،.٢٠١٨  .  
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ه  ى ش ة أو ح اعي ب اء الاص ات ال ها تق ن ف الات ت ي م ال وفي ع
ن ف ي  الة ال ور، وهي ال ار ال أصاب ال ة م الفعل ال ت ب ها م

ل  عة،  ة ال ال أو ال ال ال ع ء اس ر ه أما س أ أو الع أو ال ال
ة خ ة ال ن اق القان ارات ذات الع ع الق اف ت ة أ اك ع ا ه ، عام "الاث معًا"، ل

ادة يل ال أك على تع ع ال ال ا ال م ال ة ٢٧( ل ا ن ح ) م قان
هل رق  ه  ١٨١ال ات العلاقة ٢٠١٨ل ني علي إث ف في ال القان ا  م أعلاه، 

ة  ار الأجه أض عل  ا ي ات  ة الإث ع اً ل ر، وذل ن ة ب الع وال ال
ادة ل ت ال ة، و هل رق ٢٧( ال ة ال ا ن ح ه  ١٨١) م قان م ٢٠١٨ل

ا ل م ال أن ي  ل م مج أعلاه،  ر أو ال ع أو ال ة لل ئ 
ن  ما  ص ع ة، علي وجه ال اخل الآلة ال ار ب ع الق اف ص ه م أ وغ

اعي اء الاص فعل ال ر حاصلاً ل  ام الآلة  ؛ال ء اس جع إلى س ا ق ي ون
ة.    ال

ا ور م خلالها إث ع ال ي  ق ال ل ال ا، ما أف ال ه ة وال ول ت م
اعي؟  اء الاص ات ال   تق

ها  ي ي ا ال اً لل اعي ن اء الاص ات ال ور م تق إن ال ال
اء في  ، أن ي دوره أمام الق عي أو مع ان ش  اء  ور س لاب لل

فها، ء ت ة وس اته ع الآلة ال قه، إلا إث ل وت ام ب انه ال إم ن   ولا 
ة  ال لف تل الأدلة  ات، ت أدلة الإث ى  ق وت عة م ال اد على م الاع
ا علاقة  ه ان العلاقة ب ر، فإذا  ث ال ور وم ة أو العلاقة ب ال ا لل
ر م الآلة  ها على ال ع ع ال، ي ل ال العق علي س ن  رها القان ة م ن قان

أدلة م ات ذل  ة إث ات العلاقة ب ع الآلة ال ابي، أما ع إث ل ال ل ال دة، 
ة  ع واقعة ماد ة  ان ع الآلة ال ا  ر ول وني وال ة أو ال الإل ال

ات ع أدلة الإث اته  ا جاز إث ني، ل ف قان ، (( ول ت ائ ار، والق ة، الإق كال
ة..)) ا ، ال د، ال ه   .)١٠(شهادة ال

                                                 
(١٠)  ، ع ـات الـ ق إث ـ اعـ و ، ق ـهاو ، ص Justice ACADMYد. محمد ال ـ ة ن ون سـ . ٤، بـ

ارة وني. تارخ ال قع الإل ن في ال ة الإن ر علي ش   )  ٧/٩/٢٠٢٣( م
https://2u.pw/Abe4lH4 
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ارة  ي، أو ال ت ال و ال ة  ب الآلة ال ار وع ات أض اه أن إث ا ه  و
 ، ائ ة والق ال ادة،   ة ال ات ذات ز أدلة الإث ائ تع م أب ة والق ن ال ًا ل ن

ل  ان  ف نق علي ب ا س اعي، ل اء الاص ات ال ب تق ات ع ال إث في م
ل.  ف يء م ال ه    م

ة:  اتأولاً: ال ز أدلة الإث ة م أب ة في )١١(تع ال ق واقعة مع ، وذل ل
ة،  ن ائل القان ة دون ال ة أو م ائل ف ح م م ا  اء رأيه  ع أو إب ال
اص  ة م أش مات ف ل على معل ال عل  ي ت الات ال ل ال ي آخ في  ع أو 

اً لأ ، ن ه دة م دون غ ج ة غ م اك مات م يه معل ن ل اء ق ت ن ال
ة في  ها ال ل عل ي ت مات ال عل قار وال ة ال ل ولأه ه، ول ع القاضي نف
ع  قامة أمامها، فق جعلها ال ازعات ال ل في ال ها للف م إل ي تق ة ال تقار ال

ات ال رق  ن الإث ة  ٢٥ال في قان ع ١٩٦٨ل اً لل في ال م س
رة أمامها اد ، )١٢(ال اء في ال ال عانة  ي ن الاس ن ع الف ا أن ال ك

اب ٣٢٣:٣٠٢ ي ال ن افعات الف ن ال   . )١٣(في قان
                                                 

ل (١١ ــة رقــ ) لــ ار ــة وال ن اد ال ــ ــات فــي ال ن الإث ة فــي قــان ــ ــ ال ع ال ــ ة  ٢٥أدرج ال ــ ل
ن ١٩٦٨ قــان م  ســ ن خــاص هــ ال قــان هــا  قل، وت ــ ــاب م ــات وفــي   ٩٦، ضــ أدلــة الإث
ة  اء.  ١٩٥٢ل ة أمام جهات الق   ب ال

ادة  ة، رق ۱۳۱فق جاء في ال ائ ة الق ل ن ال ة  ٤٦ م قان ـ ن رقـ  -١٩٧٢ل القـان ل  عـ  ١٤٢ال
ة  ون  -)۱( ۲۰۰٦ل ـ ـة وال ـ وال ـاء ال اء وأم ـ ن وال ـام اة ه ال ان الق على أن أع

ن.  ج   وال
اد مـ (١٢ ـ هـا فـي ال ـات، ون قلة مـ وسـائل الإث ـ لة م ة وسـ ـ ع ال قـ جعـل ال : ١٣٥) ال

ق ١٦٢ ة ال ت م ق ل اس ه ، و ـ رده فـي تق ـي الـ يـ ـ الف ـأن رأ ال ـه،  ة عل ال
ات. ل إث ه أمام القاضي ه دل لي    أو ي

عــ  ة  ٢٠٧ال ــ نى ٦٩، ق ٣١٩، ص ٢٦، ص -٣/٣/١٩٧٥فــي  ٤٠ل  ١٩٦٩ -١١-٤، نقــ مــ
عـ  ة  ٨٢ال ـ ، س  ٣٥ل ق ـام الـ عـة أح ـ د. عـادل ۱۷۸، ق ١١٥١، ص ۲۰ق، م . ي

ـ صــالح علــي، محمد ة، أح ــائ ة الق ــ ــة لل ن عــة القان ــي، ال ــ الغ ف ع ــال عــا فــة، ج  ســع خل
ل  ا، ال ق، جامعه ال ق ة ال ل لة  د ٢م     ٢٦٧، ص ٢٠١٩، د ٢، الع

ــ  )(١٣ ــة ل ورة فعل ــاك ضــ ن ه ــ اء دون أن  ــ ــأون إلــى ال اً مــا يل ــ ــاة  ح أن الق ــا لــ ن فــي ف
ــا ــلاً ع . ف عانة بهــ ــ إن  الاســ اءات ح ء الإجــ ــ هــا:  ب أه ــ ة مــ ع ــال عانة  ــف الاســ

ة اقع أن تعل الق ى في ال ع ان  ب ال  اً  -ن ق عـل  -م ـا  ور رأ ال م إلى ح ص
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ة م  ات علي درجة عال ات وتق ارزم اعي هي خ اء الاص ات ال ا أن تق
ع على ي  ة وال ة والف ي ة ال ق اك  ال ل فإن ه ها، ل غ ال ال ف

ض  غ ي وذل  ق جي وال ل ال ال اء ال في ال ة إلى ال حاجة 
ولة اء في ال اء على م الق اعي، س اء الاص ات ال ار تق ات أض  إث

ة( ي ار ال اك ال ال ) أو أمام م اك ي  ،)١٤(ال ة الإقل لل وم القاه
عانة  مات إذا ما ت الاس عل ا ال ج ل ال ت ، فال في م ولي، وم دبي لل ال

ر ث ال ر وم ة ب ال ات علاقة ال ع إث ا ( ه  ة)، وذل  الآلة ال
دة،  ع قاته ال اعي وت اء الاص ة ال ل أن قة ح مات د ه م معل ع  ي

ات العلاقة  لاً. كإث ر للغ م ه م ض ي وما  ت ال و   ب فعل ال
ة ول  ائل الف ات في ال اء في الإث ة تقار ال غ م أه ول على ال

ال ل الأح ة في  ق لل ة، إلا أن رأ ال لا  ن ادة  )١٥(القان  ١٥٦وفقاً ل ال
                                                                                                                       
اهــل  قــل  ــا ي فقــات م ة ال ــ قاضــي، و الــة أمــ ال ــ و لــة وال ا لة لل اء وســ ا الإجــ مــ هــ

م س ه ال قاض به قـاء علـى  ال الإ ي  ـ ـي ال ن افعـات الف ن ال ا قام واضع قـان ة، وله اه ال
الــة  ــات ال ــل فــي إث ، ت ل أخــ ــاب مــع إضــافة وســ ع ال ــ دة فــي ال جــ ة ال ــ ــام ال ن
ء إلـى  ـ ز للقاضـي الل ة،  لا  ال ا  رن لفة إذا ما ق ة وقله ال ا ال ان  ارة و والاس

ب  ــةنــ عاي ــف ال ع إلا إذا لــ ت ــ فــي الــ الــة -خ ــات ال تــه،  -إث ــ عق ــارة فــي ت أو الاس
ر  ــ هـا القاضــي إلا فـي حالـة ق ـأ إل ــة لا يل ا ة اح ة ذات سـ ـ ــي ال ن ع الف ـ ـ جعـل ال ح
ــها  اء أو أن ف ــل الإجــ اقعــة م ــ فــي ال ــي ال أ العل ق فــي تقــ الــ ــا ل ال ســ ال
ـ د. سـ  ـ ان دها، لل ـ ب خ  اف إلا إذا ت ن ة لا ت ات معق ل اءات وع اج إلى إج

ار إمــا ــ ــ ال ــات "دراســة مقارنــةع ســف، دور القاضــي فــي الإث ق، م ي قــ ــة ال ل راه،  ــ " رســالة د
 ،   . ٤٨٢ــ  ٤٨١، ص ٢٠٠١جامعه ع ش

Art. 232 N.C.P. dispose que "le juge peut commettre toute (1) personne de son 
choix pour l'éclairer par des constatations. par une consultation ou par une 
expertise. 

ول دراسة مقارنة، دار (١٤ د ال ولي في عق ار ال ازعات ال ال ار، م ع ثائ ع ال ) د. م
رة،  امعي الاس   ٩١، ص٢٠١٨الف ال

ــ(١٥ ي آراء ) ق ر أن تقـــ قـــ ـــان مـــ ال ـــان ذلــ و ـــا  ـــأن: ل ا ال ة فــي هـــ ـــ ق ال ـــة الـــ  م
امـل  ي لها  ع ال ض ة ال جعه إلى م اضات م ه م اع جه إلى تقار ا ي ل  اء والف ال

ع ضـ ـة ال ان م ان ذل و ا  ها. ل م إل ق ق ال ال ه ل ل ل ة ال ي الق ة في تق قـ  ال
ــار  ق ــة ال ي ق ها ال ود ســل حــ فــي حــ ة وأ ــ ف ة ال ــ ــفاء لل ــ دار الاس ت إلــى تق اســ
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ه أو  ا لها ال في الأخ  ات ون ن الإث ء، بل ولها ال في م قان له أو ج ه  ت
ج  ني ي ، إلا إذا وج ن قان م ذل ل ال مه، ما ل  ة م ع ء إلى ال الل

اء ق ال   . )١٦(الأخ ب
اجه  ي ت ة ال عق ات ال ع ل ال اعي، وفي  اء الاص ات ال ال تق وفي م

ق ها تل ال ي ت ار ال ة الأض اك في فه ما ة، فإن ال تات ال و ال ة  ات ال
لة ت م د ن وراً، وفي ذات ال اً ض ح أم ة أص ق ة ال ال ال ء إلى أع  الل

ان( ع ادة،  ة ال ارات ذات ل ال اً ح  (  Drivers are blamed more( ناي

than their automated cars when both make mistakes)  أن ه  أوض 
ة، تقار  اراته ال ة، أك م س ارات الآل م على سائقي ال اً تلقي الل اء دائ ال

ل حادث  ل ح أ، وت ذل في واقعة ت ا ال ه ل ت  ي ي الة ال ى في ال ح
ع ارة م ن م ٢٠١٦) في ماي عام Tesla Auto pilot( م ل ما اص م ع

ان ت ي  رة ال ق ال ة  ة ال ارة ال ل راك ال ارع العام أد إلى ق  في ال
ة في أوض ش ان ص ة، وفي ب ته، إن Tesla( ال ي أع ة ال ) في تق ال

رة،   ق ان الأب لل ا ال لاه ائ ل يل  ل ال ة و ة ال ادة الآل ال

                                                                                                                       
ـ  ق وهـى غ ـة الـ هـا فـى ذلـ أمـام م ادل ز م ـ ـأن فإنـه لا  ا ال مة فـي هـ ق ارة ال الاس

عي ف ا ال ن ه ي ل تأخ بها وم ث  قار ال ه ال قلالا على ه د اس أن ت مة  له.مل   ي غ م
عــ رقــ   ة  ٧٨٦٠ال ــ ــة ٦٠ل ــار۱۸/۱۱/۱۹۹۱( ق جل ــ د. ال ــ ان ــ  /) لل في م ــ م

ــة،  ي ة ال ــائ عة الق ســ ــاء، ال ء الفقــه والق ني فــي ضــ ــ ــائي وال ــات ال جــة، الإث ، ١٩٩٦ه
  .  ١٢٢ص

ــة (١٦ ــ ال ــأن ق ا ال ــأن:) فــي هــ ة  ــ ــا ال ــة العل أهــ" الإدار عانة  اء مــ الاســ ــإج ة  ــ ل ال
ــ فــإن لهـــا  أ ال عانة بــ ــة، فــإذا مــا رأت الاســ ه لل ي وك تقــ ــ ــات هــ أمــ م اءات الإث إجــ
ـي لأهـل  لا مـ رأ ف اه حقـا وعـ ـا تـ م إلا  ، وهي لا تل ع اص ال افة ع عي ل ض ي ال ق ال

، ولهــا أن  ـ ــ ال ــه مــ تق ـ إل ــا ت ة، فلهــا أن تأخــ  ـ لــه أو ال ــه  ــه رأ هـى إل ح مــا ان ــ ت
ل  ــي أو خــالف الأصــ اصــه الف ــاوز اخ لــف بهــا أو ت ــة ال ر أم ود ال ج عــ حــ ــه إذا خــ ع
وض  ع اع ال ل في ال ة للف لا ة ال ة هي صاح ار أن ال ة، على اع اب قائع ال ة أو ال ن القان

ــي لهــ أ الف ن الــ ــ الأعلــى، فلهــا أن تــ هــا وهــي ال ــ والعــعل ان ال ــ ــ  ــا ا ال أخــ  ل ف
اء ح ما ت اء وت ع رق ت ة  -٣٤٨٤". [ال ة  -ق ٤٦ل ل ي  -٣/٧/٢٠٠٧تارخ ال م ف

ء  ٥٢ ة  -١رق ال ف   ]٨٠٥رق ال
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ة ال ة ال ه الأم ال حال دون رؤ اس أشعة ال عل رة انع ق ة وسائقها لل
ة م  ارة ال ح ال ا ام م م اس ة لع ادث ن ان وقع ال ، ف ه ي ت إلى جان ال

ائ ل ال ة و ة ال ادة الال ل ال ، ح وقع حادث ، )١٧(ق ال آخ ل في م و
ه في مارس عام  ادة إل ارة  اء ۲۰۱۸س اة أث ل أح ال ادث مق ت علي ال م وت

ره  ة ع عة ل ا ة ال ادة الآل ائ أو ال ه أح م ال لاح ارع العام، دون أن  ال
أ في  دوا ال ائ ح ل ال ادة و ة ال ارة ذات ة لل ادة الآل ث أن ال " وال ح "أو
أن  اء  ات الأوان، وجاء تق ال ع ف ح ل  ا غ على ال ال وا  ة، وأخ آخ ل

جع إلى ال أ ي هال م عل   . )١٨(ائ وألقي الل
ار  ة ع الأض ول ال ال ات في م ز أدلة الإث اء م أب ل تع تقار ال و
ة ب ع  ات العلاقة ال اعي، وخاصة إث اء الاص ات ال ة ع تق اج ال

ها.  اج ع ر ال ة وال   الآلات ال
ائ اً: الق ا واقعة غ ثابثان ق بها اس ة، أو هي:  ع  -ة م واقعة ثاب ب

ة ق ال ة ال ان  -م مة  إذا  ة معل ل م واقعة ثاب ه ا أم م اس
ا را للاس لح م ، فإنها لا ت ق ة ب لة وغ ثاب اقعة م ه ال   . )١٩(ه

ا عل اتها، ون اد إث ، إذ هي لا ت على واقعة م اش لا غ م ة تع دل ى والق
ة في  د الآلة ال ال ذل وج اقعة الأولى، م ل على ال ل ها ال واقعة أخ  م

ة اب اقعة غ ال ام، فال ة على الاس ، تع ق ي ازة ال اتها -ح اد إث هي واقعة  -ال
ة على  ان ال ل   ، ي ة في ي ال د الآلة ال ة هي وج اب اقعة ال ام، وال الاس

  .)٢٠(ىالأول

                                                 
ار(١٧ ع ثائ ع ال ، ص  -) د. م اب جع ال ار  محمد، ال   . ٤٠٣د. 
ا الآتي (١٨) ر علي ال ارة تارخ ا( م   )  ٨/٩/٢٠٢٣ل

 https://2u.pw/vDHSEta 
ـة،  )(١٩ ـة الع ه ان، دار ال ق ـ جامعـة حلـ قـ ـة ال ل ـات،  ل الإث ج أصـ ، مـ ف جـاب سـ د. أشـ

، ص ه ن ون س   .  ٢٢٣-٢٢٢ب
ــة فــ(٢٠ ف الق أنهــا) تعــ ــي  ن ني الف ــ ن ال ــي " :ي القــان ــائج ال ن أو القاضــي مــ ال ــها القــان ل

ــ ل ان فاصــ ــ مــ ال وفــة، لل ــ مع وفــة إلــى واقعــة غ ــ الله، وســـائل  /واقعــة مع زــ حــ ع
د  ـة، العـ رـة ال ه ا، ال ة العل ي لل ة، ال الف ائ ث الق لة ال ات، م ـ ٧الإث ن ، ي

  .١١٧، ص ٢٠٠٧
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ار  ة على أض ول ات ال ال إث ات في م ق الإث ز  ة م أب ن ائ القان وتع الق
ادة  ها ال ف ي ع اعي، وال اء الاص ات ال ات ا ٩٩تق ن الإث ل رق م قان

ة  ٢٥ قة أخ أنها: " ١٩٦٨ل ة  ه ع أ ل رت ل ى م ق ة تغ ن ة القان الق
ات على  ق الإث ج ن م  ي ما ل ي ل الع ل ال ة  ه الق ز نق ه أنه 

ات و لها إعفاء  ء الإث قل ع ة ت ن ة القان "، وم ث فإن الق غ ذل ى  ق
اً  ات نهائ ف  ،)٢١(ال م الإث ة عامه أو ت ا ف ح ع ل ها ال وق ن عل

ة م ل رعا ن م ها أن ت وف صاح ى  ة خاصة تق ا ن ح   . )٢٢( القان
ل  اعي إذا أراد أن  اء الاص ة علي ال ة القائ فعل الآلات ال ور  فال
ات  ب الآلات أو ال ولة ع ع عة ال ة ال ل ال ع م ق على ال
ما  ال ع ل ال ب، فعلي س ات تل الع ائ لإث أ إلى الق ة، فله ال في أن يل ال

، م ال الآ راً للغ ف م شأنه أن  ض اماً غ مأل ة اس لة ال
ة؛ لأن  ج أو الآلة ال ات ع ال ور في إث فف على ال ال ن  فإن القان
ة  ته م ر، وه ما أي ع ال ة على وق ع ق يء م شأنه أن  ام ال الاس

اف ت ( اس ها وال اع ة، في ح ن ان روان) الف اء  ف س ائع ال ه أن ال
ب  ع ادعاء جهله  ال له  ة؛ وم ث لا م اته ال اُ لع م اً أم صانعاً ضام تاج

عه عه و يء ال  ادة)٢٣(ال اداً ل ال ني ١٢٤٥( ، وذل اس ن ال ) م القان
ة  ل س ع ي ال ن   . )٢٤(٢٠١٦الف

                                                 
سف، ال(٢١ ار إمام ي ، ص ) د. س ع ال اب   . ٣١٥جع ال
ــات (٢٢ ر الإث عــ ال ي عــ الأحــ عــة: إذ أنــه فــي  ع عــ أفعــال تا ــ ه ال ل ــ ــال فــي م ــا هــ ال  (

ات م  ة تعفى م الإث ع إلى وضع ق ع ال .  ١ -١٧٤ف نی م   م
ار(٢٣ ـ ع ثائ ع ال اء ا ؛) د. م الـ علقـة  ة ال ـ ق ة ال ول ـ ـ محمد، ال اعي، ـار  لاصـ

د  ، العـ ل العاش الي، ال ة، جامعه د اس م ال ن والعل ة القان ل ة،  اس ة وال ن م القان لة العل م
  .  ٤٠٢.، ص ٢٠٢١، ٢

ـــادة(٢٤ عي فــي ال ـــ ـــي اساســها ال ن ن الف ــة فـــي القــان ع ـــات ال ـــة عــ ال ن ة ال ول ــ ــ ال  ) ت
ي ت على أنه "١٢٤٥( ه وال اته، ن ال) م اج ع ع في م ر ال ول ع ال ج م

 ، اهــ ــه م ــ ر او ع عــ ــ ال ــ د. محمد أح ــ ان ور أم لا، لل ــ عقــ مــع ال مــاً  ــان مل اء  ســ
، ص  اب جع ال   . ٣٤٢ال
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اعي  اء الاص ات ال م تق ل ت ف ع الأدلة ك ة في ال تات ال و ال
ي  ل الأدلة ال ل ل ت لها، و ل ام ب ثائ وال ل ال على ال ات، و وال
عي في تق  ة ال اع ها، أو م ، أو إعادة ال ف اك ن أمام ال ام مها ال ق

ة ن رة القان اعي)٢٥(ال اء الاص ات ال ن تق ه  أن ت معاونة للقاضي  ، وعل
مة، ول  في ال مها  ق ي  ا ال ا ات الق ف م ات  ق م خلال تل ال
ه  ف ه ام القاضي  ودة، مقارنة  ات س دقائ مع ق ق الأم م تل ال غ

ة  ه فق قام ش ه، وعل ف اءتها ب ات وق نامج  Microsoftال ب ب
ف ال وني م  الع ال إل ة مقارنة  قة  اءتها ب ات وق

عة في  ها م ال ة وت ائ وائ الق ق على ال ف ال د إلى ت الأم ال ي
ة إلى الآن وأوصي  اك ال ام في ال ا ال ج ت له عاو ولا ي ل في ال الف

قه اء ب ل الأعلى للق ابي ف )٢٦(ال ا له م أث إ ه على ل ق وال ف ال ي ت
قاض م ح  ام وال ة وال ة لل أك ما في ذل م فائ ال القاضي، و

ة قائع الغام ام خاصة في ال فقات ودقة الأح ه وال ق وال ار ال   . )٢٧(اق
ح وواضح م خلال  ل ص اره  ي ال لإق ا ال ع ه م ع إل ا ما ن ه

ا أك على اع ة ال ي ات ح سائل إث دة،  ع قاته ال اعي وت اء الاص ات ال د تق
وعة  ال غ ال ار الأع ، خاصة مع ان اه ق ال ها الفعالة في ال اً لأه ن
ها "  ل عل مة  اضي، وذل م خلال وضع م ن في العال الاف الفة للقان ال

                                                 
وني )(٢٥ قع الإل ر علي ال ارة ( م   )  ٨/٩/٢٠٢٣تارخ ال

https://2u.pw/O8LdXg2 
ت ) (٢٦ و ار ال ت" على غ هـام،  Xiaoyaح  ت رو ه ال ـام بهـ ة لل اك ال في ال

ة  ـائ ـة الق ها الأن ـه ـي ت رات الهائلـة ال ـ ة لل ـ ـاك ال ـاراة ال ع معه م الأم ال 
ا  م  قاضي على ال اءات ال مة، وت إج ق ول ال ها في ال ـ ـي ت ة ال ـاج الـة ال قـ الع

ــ  عل ــة ت ون ــ إل ــاء روا ــة إن ق ــ ال ــة م ؤ ــاً وفقــاً ل ا حال ــأن بــ ــاً  ــة، عل ــ ال دولــة م
قــــع  ر علــــي ال ــــ ، م ـــ ر ال ــــ ال فــــي  ــــه لا يـــ ني، ول ـــال القــــان ــــة فــــي ال ردشـــة الآل ال

ونــــــي ــــــارة ( الإل https://ar.chinajusticeobserver.com/a/big-) ٩/٢٠٢٣-٨تــــــارخ ال

happening-whats-heres-justice-chinas-and-ai-data   
ــ ال )(٢٧ اعي فــي تع اء الاصــ ــلال، دور الــ ــ  ــ أح ــ ح ــ الع ــه ع ة أمــام د. فا ــاج الــة ال ع

ــاء "دراســـة مقارنـــة ـــه  "الق ل  ، ـــ ، رســـاله ماج ــ ــائي فـــي دولـــة ق ني والق ـــام القـــان مــع ال
اي ، ي ن، جامعة ق   .٥٧ -٥٦، ص٢٠٢٣القان
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اعي" وجعل ت اء الاص ات ال مة أخلا اء م ن ال اً ل اً، ون قها واج
ى  خل في ش اً ومف و ة مه ج ، فه م ناح ي اعي ه سلاح ذو ح الاص

اة. الات ال   م
  المبحث الثاني

  دفع المسؤولية المدنية عن أضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي
ر ول ع ال ة ال ول اب نفي م ق إلى أس ع ال ا الف اول م خلال ه  س

ها  ص عل اع العامة ال ع للق ج ال ا  اعي، وه اء الاص ات ال اج ع تق ال
ادة ان ١٦٥( في ال ع  ض ا ال ا له ، وم خلال دراس ني ال ن ال ) م القان

ا وج على  ة، وله ول ه ال ام ه ة م أجل  د ع في الآلة ال لاب م وج
ور أن ي العلاقة ال ل على ال ل ن ق أقام ال ر م  أ وال ة ب ال

ه  ع نفي ه ا الأخ  ة،  إن ه ول ه ال ل ه ول ل ال ال
ة: ال ر ال اول في ال ع إلى س حالات ن ا الف ا ه ا ق ة، وله ول    -ال

الحالة الأولي: دفع مسؤولية تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق نظرية 
  اسة. الحر

ة  ول ة أساس ال اك ع م ال ا إلى أن ن ع حاج الة ن ه ال ا في ه لعل
أ  ، وه ال اعي إلى الغ اء الاص ات ال ها تق ي ت ار ال ة ع الأض ال

ات الع أ القابل لإث ض في جان حارسها، أ ال ف ا إلى ج مع )٢٨(ال ، ج
ار ال ة م إق عادة ال ور، ع اس ة لل ا ق ح أك ت ال ة، وهي  ة ال ول

أ ا ال ات ه إث فه م  ل م ت ه )٢٩( ع اد على ه ، وم ث في حالة الاع
                                                 

ة،  (٢٨) ة، القاه ة الع ه ام، دار ال ادر الال ة، م اج ص ع ف   .٥٠٠، ص ١٩٨٦د. ع ال
ــ(٢٩ ق ال ــة الــ ــ م ــادة ) ق ال رة  قــ ة ال ل ــ ــأن: أن ال ــا  ۱۷۸ة  ني إن ــ ن ال مــ القــان

رأ عــ  ة لا تـ ل ـ ه ال ـيء، ومـ ثـ فـإن هـ عـه مـ حــارس ال ض وق ـ ف ـأ  م علـى أسـاس خ تقـ
قـع  ـى لا  ـة ح ـة وال ا غـي مـ الع ـا ي ـأ مـا أو أنـه قـام  ـ خ ت ات أنه لـ ي إث ادث،  ا ال ه

ــيء الــ  ر مــ ال ــ ع ال ــارس أن وقــ ــ ال ة فقــ إذا أث ل ــ ه ال تفــع هــ ــا ت ه، ون اســ فــي ح
ــأ  ور أو خ ــ ــأ ال ة أو خ ة قــاه ن إلا قــ ــ ــ لا  ا ال ــه، وهــ ــي لا يــ لــه  ــان أج ر  ــ ال
قعـه  ـ ت ـه ولا  ـل ب يء، فـلا ي ان خارجا ع ال ًا إلا إذا  ًا أج ع الفعل س ، ولا  الغ

ع رقـأو دفعه أو  ، ال ني م ادث، نق م ع ال ة إلى وق اش د م ه و ائ ) ٣٧٥٨( درء ن
ة  ـــ ـــة  ٨٢ل ة جل ـــائ ر ٢٤/٢/٢٠٢٠الف ـــ ة، م ـــ ق ال ـــة الـــ ونـــي ل قـــع الإل ، ال

 .   ساب
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ه  اعي، فإن ه اء الاص ات ال ار تق ة ع أض ن ة ال ول أساس لل ة  ول ال
ات  ة م خلال إث ول ع حارسها، دفع تل ال ة  ة الأخ ا ل ما  م ع ب

ي، ال  ال الأج ة م خلال ال  ول ه ال ل نفي ه ع  ة، و ورقا
ادة ه ال لها: ") م ١٦٥( ن عل ق ني ال  ن ال إذا أث ال أن القان

أ م  ة، أو خ ة قاه ادث مفاجئ، أو ق ه  ي لا يَ له  أ ع س أج ر ق ن ال
ور، أ ر ما لال ا ال ع ه م ب ان غ مل  ، أ م الغ ج ن أو  و خ ي

غ ذل ي  ق ل فعل أو اتفاق  ي ه  ادة فان ال الأج ه ال اءً على ه "، و
ة  ة القاه الق ه  عي عل ادها إلى ال فع، ولا  إس قعه، وغ م ال واقعة غ م

أ ا أ الغ وخ فاجئ وخ ادث ال ورأو ال   :)٣٠(ل
: القوة القاهرة 

ً
  أولا

ه، ولا  عى عل ر على ما ل لل ت ال الات أن ي ي م ال ث في ع ق 
فاء  ان ر،  أ وال ة ب ال ة ال ع را ق اء علي ذل ت ه، و لأح آخ شأن 
ه  في  ة، ف ة القاه ي، ه الق ع  أج ا ال  ، وه اده إلى أ ش إس

ل ال اً ب  ل ق ع ج أ ف ل، ولا ي ام  أ لا ال لاقاً، وذل ت ل ة إ ل
ى واح ع ا تع  ه اء ف ائي، إذ ي الق ادث الف ة وال ة القاه   .)٣١(م الق

ر الإشارة إلى أن  ه "وت ة ع الفقهاء وعلي رأسه الف ق ب الق ف ان"  س ج
فا ادث ال ة وال ل القاه ارج ولا ي أتي م ال ة حادث  ة القاه جئ ح ي في الق

اعقة العاصفة لازل وال ال قعه  لاقاً، ول  ت ، ولا  دفعه إ ي ا ال ، )٣٢(ب
ًا أما  اع ن يء ذاته ولا  ائي فه أم داخلي  في ال ادث الف أن ال

ار  الق قعه  ه أن ي ت ار الآلة دفعه، و مع ال ان وانف ج ع الق ال 
ة   .)٣٣(ال

                                                 
ة، دار ا )(٣٠ ام غ الإراد ادر الال اني، م ام الأه ة، د. ح ة، القاه ة الع ه   . ١٥٣، ص٢٠٠٠ل
ــ د (٣١) ــاني ب ء ال ــ ــان، ال اب لان و ــ ز ١٢٦.  ــان فــي داللــ اب ــ  ان  ٥٣ -٢ -١٩٢٧، وتعل ــ و

Cours de droit civil  ع ب ا ء ال   . ١١٧٤ال
ه  )(٣٢ ون سـ ـاني، بـ ء ال ام، ال ة العامة للال ني، ال ن ال ح القان ، ش لاو د. ادر العل الع

، ص   .١٧٠-١٦٩ن
امـــاتد. محمد صــ )(٣٣ ــة العامـــة للال ني "ال ـــ ن ال ح القـــان اضـــح فــي شـــ ، ال ـــع ـــادر  – ال م

ة ان الع ام"، دراسة مقارنة في الق ه ن،الال ون س ، ب ائ ، ال   .١١٠ص ،دار اله
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ة  ل ال ال قة، وعلى الأخ في م ف ه ال ة له ة فائ اك أ اضح أنه ل ه وال
فاجئ ادث ال ة أو ال ة القاه اء الق ال س فى في أ ال ي لا ت ة، ال ق إلا إذا  -ال

قعه لاقاً دفعه وت ل إ ادث    .)٣٤(كان ال
أت م ا أشار ول  فاجئ، ون ادث ال ة أو ال ة القاه ع للق ا ال ب ع

ة ل ُعفي م ال ي ال ر ال الأج أح ص ا  ه ه )٣٥(إل ا ن عل ، وذل 
ادة  ني ال سالف ال ١٦٥ال ن ال    .)٣٦(م القان

ادة  ي في ال ا ال ال الأج ع ا ذ م ة  ١٧٦ك ل اصة  حارس ال
ادة  ل في ال ان، و ة  ۱۷۸ال ا ها ع اس ل ح ي ت اء ال اسة الأش اصة  ال

ة.  ان اسة الآلات ال   خاصة أو ح
ادة  ال ة  ة العق ل ه في شأن ال ا ن عل ال على  ۲۱٥ك علي أنه: إذا اس

ام ال فاء  م ال ع لع ال ه  اً ح عل ام ع ف الال ي أن ي ه، ما ل ي أن ال
ه.. ي لا ي له  أت ل أج ف ق ن الة ال ادة  .اس ل ن ال م أنه  ۲۱۷و

ل « ة، و ة القاه فاجئ والق ادث ال عة ال ي ت ل ال ز الاتفاق على أن ي

                                                 
ـة، دار  )(٣٤ ان عـة ال ـة، ال ة والعق ـ ق ـة ال ن ة ال ل ـ ، ال ح عـام ـ الـ ، م. ع م. ح عـام

ة، ا عارف، القاه ة ١٩٧٩ل   .  ٣٨٩، ص ٥١١، فق
(٣٥)  ، ـ ، رسـالة ماج ـالغ ـة  ـات ال ار ال ـة عـ إضـ ن ة ال ول ، ال اب ار ح ال د. ع

ل  ة، أب ة ال ق، جامعة الإمارات الع ق ة ال   . ٧٠، ص ٢٠١٩كل
ــادة  (٣٦) ــي فــي ال ن ــارع الف ــ ال ني  ١١٤٧لقــ ن ــ ن ال ي مــ القــان ــ ، علــى أن ال ــي القــ ن الف

ه ما ل ي أن إلى س خـارجي  ف ه في ت أخ امه أو ل ه لال ف م ت لا ع تع ع ن م
ـادة  ـه، وفــى ال ـ إل ه  ۱۱٤٨لا  ــ ف م ت ــان عـ عـ إذا  ي ب ـ ام ال ـل لإلــ ـه علــى أن لا م م

 . ة أو حادث ج ة قاه امه  ق   لال
ج  ي ولا ي ي ال ن ني الف ن ال ـادة رقـ ٢٠١٦في القان ـادة سـ ال قابل تل ال ـي ١٢١٨( ما  ) وال

، وهـ مـا ت علي " ي ـ ث خـارج عـ إرادة ال قـع حـ ما  ة ع عاق ائل ال ة في ال ة قاه ج ق ت
اب ـــ ـــ آثـــاره ال ـــ ت ام العقـــ ولا  ـــ إبـــ ل ع ل معقـــ ـــ قعـــه  ـــ ت ـــان مـــ ال ث  ـــ  لا 

ـ  ام مـا لـ  ـ ـ الال ف قـف ت ـا، ت ق ـانع م ـان ال . وذا  ي ـ ـل ال امه م ق ف ال ع ت ة، ت اس ال
ــا. وُعفــى  ــا، يــ إنهــاء العقــ تلقائ ــانع نهائ ــان ال . وذا  ر إنهــاء العقــ ــ ــة لا ت ــأخ ذلــ وال ال

اد  ها في ال ص عل و ال ال ا  اماته فان م ال   ."١٣٥١/١و ١٣٥١ال
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ادة  ه "م أنه  ۳۷۳ال لا عل ح م ه أص فاء  ي أن ال ام إذا أث ال ي الال ق ي
هل ي لا ي له    "  أج

ا  و وه اف ثلاثة ش ة أن ي ة القاه ل الق ادث م ق ار ال و لاع
  كالآتي:

 :ادث خارجي. ال الأول ن ال   أن 
 :اني قع. ال ال ادث غ م ال ن ال   أن 
 : ال ه. ال ال ادث لا  مقاوم ن ال   أن 

ف في ال الأول، ان فةفإذا ان ادث تل ال ة)، علي أن (  ع ال ه القاه الق
ن أمام  ة، فإنه س ان خارج ع الآلة ال ادث إذا  ار أن ال ضع في الاع ي
ع  ال ف اني وال فعه أو نقاومه، أما ال ال قعه أو ن الة في أن ن ة بل اس ال إش

ة، فلا  ة قاه الفعل أمام ق ن  ي ن ا معًا ل ه ف ة م  ت إعفاء حارس الآلة ال
ي ال في أح ه ة إذا ان ول   . )٣٧(ال

انة  ء ص ال أو س أن: إذا وج خلل أو ع في إه ل  الق اه م الفقه  وذه ات
ان ذل  ه، و افه أو مقاوم ع اك ع  ة  ة مع ان الآلة ال ة، أو  الآلة ال

ر، فإن ذل ع ال اً في وق ة الآلة الع س ول اً للإعفاء م م ا اً  ع س  لا 
اهله، إلا في  ي تقع على  ة ال ول الي، لا  إعفاء حارسها م ال ال ة، و ال
ان الع  ة إذا  ول ارس م ال عفى ال ا لا  ة،  ة القاه د الق ات وج إث امه  حالة 

افه م ق هل اك ة  ة مع الآلة ال د  ج   .)٣٨(ل حارسهاال

                                                 
، ص (٣٧ جع ساب ، ال اه او ع ره م ع   . ٣٥٩ –٣٥٨) د. محمد أح ال

(38) M. Guillaume GUEGAN, op.cit, p.61, << il disait que « En conséquence, 
cette responsabilité qui ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère, 
ne peut être considérée comme irrefragable, puisque cette dernière laisse la 
possibilité au gardien de s’exonérer de sa responsabilité mise à sa charge, 
en prouvant que le dommage est le fruit d’un évènement de force majeure. 
Il s’agit donc d’une présomption «mixte», dont la preuve contraire ne 
pourra se faire qu’en démontrant que le dommage est dû à une «cause 
étrangère», c’est-à-dire à un évènement assimilable à la force majeure qui 
répond aux caractères d’extériorité، d’imprévisibilité et d’irrésistibilité A ce 
titre, «le gardien» d’un androïde ne pourra se voir exonérer de toute 
responsabilité si la preuve est faite d’un cas de force majeure, et ne pourra 
pas non plus s’exonérer de sa responsabilité si un vice affectant le robot est 
décelé 
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ه  انه إعفاء نف إم ة،  ة حارس الآلة ال ول ى ون ث م أنه ح ح  ض مع ال
ج  ة،  ع ة ال ع على صانع الآلة ال ج ة م خلال ال ول ه ال ل م ه وال

ة.  ع اته ال ج ع م ة ال ول اصة  ة ال ن اع القان   الق
  ثانياً: خطأ الغير. 

ن م ه ق  عي عل ه أح غ ال ر ق ت  ور م ض ا أصاب ال
ة ول ع الآلة ال ا  ؛ال ح  الة إذا ث أن فعل الغ ه ال ال ه ال وفى ه

أ في جان  ة على ال ة م ق ور، ول  ث ة لل ر م الآلة ال وقع م ض
ع إعفاؤه م ة، فإنه ي ول ع الآلة ال الة  ال ن الغ في تل ال ة، و ول ال

اً  ان خا ول ع فعله إن  ة، ، )٣٩(ه ال ول ع الآلة ال ونه  لإعفاء ال
ر فإذا  ع ال ر ع الغ م فعل ت في وق ا ص ه أ ن م أن لا  إل

ور ذل الفعل ال ن ة، ق أسه في ص ول ع الآلة ال أ ال ه كان خ  ع
ر في  ام أمام ال ال ان معاً  م الاث الة يل ه ال ، ففي ه ر م جان الغ ال

ع   . )٤٠(دفع ال
ع، أو  اك مع ال الاش اً  ئ أً ج ن خ ، فق  أ الغ د حالات خ ع وت

ال ، أو ال   ، علي ال الآتي:)٤١(ال
 : لي للغ أ ال الة الأولي: ال اال ه ال اج ع فعل في ه أ ال ث ال لة 

، وهي  الة فق اعي  تل ال اء الاص ا ال ج ل ة علي ت ة القائ الآلة ال
ة  م ة ل ق ها ال ال ق ف ي  الة ال ، في ال ا الأخ أ ه ق خ ، و أ الغ خ

ادة الاو  اق في م ال ي ال الاخ ا ال ع ف م ة، وق ع لي م الآلة ال
ن رق  ه  ١٧٥القان ل غ ٢٠١٨ل خ أنه ال مات  عل ة ال ائ تق ة ج اف أن م م 

                                                 
ق (٣٩) ة ال ل في، ال ات م ـاء د. أح ب ي تل الغ أث ار ال ة ع الأض ف ه ال ة ل

ـات الإرشـاد ل ـ ع ف ة، ( ت ـة، القــاه ـة الع ه ، دار ال ق، جامعـة أسـ قـ ــة ال ل دراسـة مقارنـة) 
، ص  ه ن ون س   . ٨٣ب

، ص  )(٤٠ اب جع ال ، ال ح عام ، م. ع ال   .  ٤٠٩م. ح عام
ا )(٤١ ــان، انع ــ ع ــ علــى ح اءد. أح ني " ســات الــ ــ ن ال اعي علــى القــان دراســة مقارنــة"، الاصــ

ل  ة، ال اد ة والاق ن ث القان لة ال د ١١م ن ( ٧٦، الع   ١٥٩٩ص  ،).٢٠٢١ي
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وعة، إلى  قة غ م أ  ل  خ ، أو ال خ ام ال الف لأح ه، أو ال خ  ال
ها ة، وما في ح مات ة معل ماتي أو حاس إلى أو ش ام معل   .)٤٢(ن

اء ا قات ال اق ت اً ما ي اخ عة م غال اعي ع  م لاص
اص  ن "الأش ف ا الأم ُع فة في ه "ال الة يلقي علي ، )٤٣(اله ه ال وفي ه

ام الآلة  اس ه  أ ال ارت ور  ال ء تع ال ه ع عات الغ وح
ي ي ة ال ون عامة الإل اق وته ال اخ م الغ  ق ال أن  ل ال ة، وعلي س  ال

ة مات إلى الآلة ال عل امها في ت ورسال ال ار )٤٤(اس إص ام الغ  ، أو 
ار.  أض ور  أ أصاب ال ها خ ت عل ة، ت ات للألة ذ   أوام أو تعل

اج م الآلة  ر ال ع ال ح في وق أ الغ ه ال ال ان خ ه إذا  اء عل ب
ال ا ال ور في ه ة، فلا  لل انع أو ال ة على ال ول ل ال ة أن ي ب

ال ذل الغ  ه أن  ع عل ا ي غل، ون ل، أو ال ع ، أو ال ال مج، أو ال ال
ول ع الآلة  أ ال أ الغ مع خ ك خ ، أما إذا اش ع ال ر  ر ال م

ة.   ال
: ئي للغ أ ال ة: ال ان الة ال ي  ال الة ال ها الغ في في تل ال ك ف

 ، ال ، أو ال ع، أو ال ة مع ال فعل الآلة ال ة  ول ج لل أ ال اث ال إح
ع للغ ها ال ي ف ع ي  الة ال ال في ال ل ال ة ( وعلي س ه ار ال ق) الأس ال

                                                 
ن رقـــ  )(٤٢ ـــادة الأولـــى مـــ القـــان ـــ ال ه  ١٧٥ان ـــ مـــات،  ٢٠١٨ل عل ـــة ال ائ تق ـــة جـــ اف ـــأن م

ة س ة ال ر ال د  –وال ة  ١٤ج) في ( رم ٣٢الع   . ٢٠١٨أغ س
ن  )(٤٣ ــاول لفـة و ـة ال مات عل ـة ال ون الأن ـ ي ي ـاء الـ م الأذ ـ عـة مـ ال ـ هـ م اله

ر  ـ ـاق ال ـة أو إل ـاب ج ان م أجـل ارت اء  اق س ا الاخ ض م ه ان الغ اً ما  امها أ اق
ــان مــ أجــ ق أو  ــ ُ مــاتي ال عل ــام ال ــ تلــ ــاح ال ة علــى ت ــ راته ال ــات قــ ل إث

ــة  لــ ف ف  انــات بهــ قة ال ف ســ ــ ق ال ــ اف ال هــا، مــ أشــه أهــ اق أم ــ ــة واخ الأن
ـة،  ن ـ قان ح بهـا وغ ـ ـ م قـة غ مـات  عل ق إلـى ال ـ ل ال ن وصـ ـ جاعها، و مقابل اس

ال ـه  ـة تلا ة، أو ن ـ ـ ال ة اله ـ ة خ ـ أما ن ل غ ـ مـات  ل علـى معل ـ م لل ـ
وني قع الإل ر علي ال عي، م ارة ( ش   )١٠/٩/٢٠٢٣تارخ ال

 https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%83%D8%B1  

، د )(٤٤ ـــ ن ة فـــي الإن صـــ انات ال ، ضـــ ـــ ســـل ـــ ال ة د. ول ة، ســـ ـــ ي امعـــة ال ، ٢٠١٢ار ال
  .٢٠٦ص
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ي ي ة ال ف ة ال اد ال لع الغ على الأك ة، أو  اعة الآلة ال اصة  ن ال
لع ال للغ ة، أو أن  اعي في الآلة ال اء الاص ها ن ال ق) ( م ال

ة الألة ال اص  ة ال م ام ال ل إلى ن خ ال ح له  ف ال  د ال ، أو أن )٤٥(ال
ا الغ ال ه ي ( اع ال ق ام ال ل إلى ال ص ل أو ال ص اولة ال ق) في م ال

ة وذل ام ال  للآلة ال ل على ن خ د ال ال ي له ال ع أن  اقه،  ق اخ
ور.  ال ر  أ أل ال ع خ ه وق ج ع ة على ال ال ن   في الآلة ال

ع علي الغ ج ال ئي م جان ( وم ث فلا   ع ال ال ق) إلا  ال
ور أ سالفة ال إلى )٤٦(ال ة ال قارنة حالات ن ،  و ع، أو ال غ ال

رة  أ إلى الغ  ة ال الة الأولى وهي ن ة، ن أن ال ل ة الع اح ال م ال أو ال
ققاً  اراُ وت ة هي الأك ان ي  ؛كل ق اه ال ع ل  اق ال ل الاخ لأنها ت ل

الاع ز  ه الهاك م  ق اق ال  ة، أ الاخ مات عل امج ال وف في ال ع اد على ال
ة  ان حلة ال ، وتأتي في ال أح م الآخ أ  عانة  ة فق دون الاس راته ال ق
ج  ا ن ه اك ب د اش ة وج ال اً لاح ، وذل ن ال ك ب الغ وال أ ال حالة ال
ك ب  أ ال ة، غ أن حالة ال ن ة ال ول ج لل أ ال اث ال ه إح ع

ع أو ال ة (  والغال اح اض م ال ا الاف ث ه ق)، نادراً ما  ال
ي  ام ال ة أو ال ول ع الآلة ال ا م ه ل م ع أو ال  ة؛ لأن ال ل الع
ه  رة تق ي  ام ال ة أو ال ه الآلة ال غ في أن ت ا ي ه ل ة، و فة أصل

ل جه الأم ة وعلى ال ة في الأمان وال ه و عال قة ب ، وذل م أجل خل ال
ي  ام ال ة أو ال ض الآلة ال ع ا أن ت ه ل م ه  ل ل ل م م ر، ل ه ال

اق.    للاخ
  ثالثاً: خطأ المضرور. 

ة  ل ه ال فى  ور، فإنه ت أ ال ه إلى خ م أ ي ب ع ال ان وق إذا 
املة ة، أن ي، )٤٧(ال ان ه ال  وعلى حارس الآلة ال ه  ور وح أ ال أن خ

                                                 
، ص (٤٥ اب جع ال ان، ال   ١٦٠٠) د. أح علي ح ع
، ص ) (٤٦ اب جع ال ان، ال   . ١٦٠٠د. أح علي ح ع
ل )(٤٧ ـ لـى مـ ال اء حالة الإعفـاء ال ـادةاس ة مـ ال ة العاشـ ـه فـي الفقـ ص عل ـ ) ١٢٤٥( ة ال

احة إلا في حالة  ها ص ص عل ة حالة أخ للإعفاء م ج أ ي، فلا ت ن ني الف ن ال م القان
ــ ور م ــ ن ال ــ ور أو مــ شــ  ــ ــأ مــ جانــ ال ــاب خ فــال أو ارت ــل الأ ــه؛ م ل ع
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ر ث له م ض قة في ، )٤٨(ا ح ف ار لل ي م ع ع ت ت ال وم ث فإن س
ة في  ح صع ئي،  أن  لي والإعفاء ال ور ب الإعفاء ال أ ال حالة خ

ل أو ف أو ال ن أمام حال علي ال الآ، )٤٩(ال الة  أن ت ه ال   تي:وفي ه
ة ة حارس الآلة ال ول لي م م الة الأولي: الإعفاء ال ا ال ق ه : و

ا  ج ل ة علي ت ة القائ اج ع فعل الآلة ال ور ال أ ال ان خ ض إذا  الف
ه  ل وح ه أن ي ه وح ر فعل ع ال ح في وق اعي ه ال ال اء الاص ال

اء ه الق ه إل ائج فعله، وه ما ي ي ن ن ة م )٥٠(الف ، ن إعفاء حارس الآلة ال
ا الأخ  ل ه أ، وذل م خلال ت ور لل اب ال ة ع ارت ول ة م أ
قعه، ول  ور لا  دفعه، أو ت أ ال ن خ املة، و أن  ة ال ول ال

ة في اجع ع تل القاع لاً وت ص ل   ا ال ي في ه ن اء الف عام  الق
ارس ١٩٣٤ ة ب ال ول أن تق ال ة:  ن ق الف ة ال ، ح ق م

ور أ ال ان خ ا ما  ور، أ   . )٥١(وال
                                                                                                                       

ع ــا ة رقــ ال ــادة ١٢" الفقــ ة رقــ) مــ١٢٤٥( مــ ال قابلــة للفقــ ــي ال ن ني الف ــ ن ال ) ١٣(  القــان
ادة .١٣٨٦( م ال ي الق ن ني الف ن ال   ) م القان

وح رفاعي  )(٤٨ ا علي، د. م ، صد. أب ال إب اب جع ال ي محمد، ال   .٣٣٧-٣٣٦ال ال
ـــ امـــ (٤٩) ج "دراســـة مقارنـــةد. ج ـــ ة لل ضـــ ة ال ول ـــ ق "، رســـالة ، ال قـــ ـــة ال ل  ، ـــ ماج

 ، غان اد م ة، جامعه ع ال ب  اس م ال   .  ٨٠، ص ٢٠١٦/٢٠١٧والعل
 (50) Civ. 2e, 14 Avril 2006, Bulletin Assemblée plénière. II, nº 5, p.9. Il n'y a 

lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou 
d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il 
était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit; il en est ainsi lorsque le 
débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet 
événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du 
contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force 
majeure. 

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que constituent des circonstances 
caractérisant un cas de force majeure exonérant le débiteur de son 
obligation de livrer une machine industrielle l'incapacité temporaire 
partielle puis la maladie ayant entraîné son décès, dès lors que l'incapacité 
physique résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après la 
conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la 
chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation 
brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible. 

(51) Civ. 13 déc. 1956, Gaz. Pal. 1967. 1. 157. «la faute quelconque de la 
victime ne pouvait entrainer qu'un partage de responsabilité». 
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٩٩٦ 

ة ة حارس الآلة ال ول ئي م م ة: الإعفاء ال ان الة ال ق ذل في ال : ي
ه ال ة، ففي ه أ حارس الآلة ال ور، مع خ أ ال ها خ ك ف ي  الة ال الة ال

ع  ور معه في وق ر إسهام ال ق ة وذل  ول ة م ال عفى حارس الآلة ال
ر ة في ، )٥٢(ال ن ق الف ة ال ه م ارخ وه ما أشارت إل ل  ٦ح لها ب أب

ة ١٩٨٦عام  ول اً م ال ئ يء ج عفى حارس ال لها: " ق ارس  ة ال ول أن م  "
ان ق اهله، إذا  ي تقع على  ور  ال ادث ال أصاب ال ع ال ت في وق

ر" ع ال ور ق أسه في وق أ ال   . )٥٣(ر، إذا أث إن خ
الحالة الثانية: دفع مسؤولية تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق نظرية 

  المنتجات المعيبة. 
اعي على أساس  اء الاص ات ال ار تق ة ع أض ن ة ال ول ام ال في حالة 

ة ها  ن ة ن عل ول فع ال ة وسائل دفاع أخ ل اك ع ة، فإن ه ع ات ال ال
ادة ة وذل في ال ول ل ال اص ب ه الأوري ال ج ي ت علي ( ال ه وال عة) م ا ال

ولاً:  ن م ج لا  اول. أولاً أن ال ج في ال ع ال اً : إذا أث أنه ل  : إذا ثان
أ لاحقا،  أث أن الع ال ا ن ع ون دا وق ال ج ر ل  م ث ال اً أح : ثال

ي.  ا مه ع ولا لأ ن ع لل ج ل    إذا أث أن ال
ادة  ي في ال ن ع الف ه ال ا نف ما أخ  ا تق ن  ١٠-١٢٤٥وه م القان

ة م ال ول ال اص  اب ال ي في ال ن ع الف ل ن ال ، و ي ني ال ات ال
ي ال  ا ال ع ها م ث ع ة، ول ي ع ادة، )٥٤(ال  ١٢٤٥/١٠( إذ ن ال

ي على أنه: "ال الأول) م ال ن ني الف ن ال ة ما قان ن ة القان ول ج ال ل ال ي
اولأولاً –ل ي ج في ال ع ال اً  -: أنه ل  ب  -ثان اً م الع ج خال إن ال

حة لل ة  اولل حه لل ع  أ  اً  –اول أو أن الع ق ن ج ل   -ثال إن ال

                                                 
لـة  )(٥٢ اء، م اسـة الاشـ ة عـ ح ل ـ اً للإعفاء مـ ال ، فعل الغ س ا وس ال إب د. رهان م

ل  ة، ال اد ة والاق ن راسات القان د ٥ال ن ١، الع   . ٥، ص ٢٠١٩، ي
اعي د. محمد أح )(٥٣ اء الاصـ تـات ذات الـ و ـة عـ ال ن ة ال ول ـ ، ال اه او ع ره م ع  ال

ة ق ـ جامعه القاه ق ة ال ل ة،  ن لة القان لـ ( "دراسة مقارنة"، ال م)، ال ع ال د ٩ف ، ٢، العـ
  .  ٣٦٦-٣٦٣ص  ،.٢٠٢١

ـة )(٥٤ ل  ، ـ ج، رسـالة ماج ـ ـة لل ن ة ال ول ـ ، ال ـ ة، جامعـة  د. وسام نغ اسـ م ال ق والعلـ قـ ال
اقي، الع  ، أم ال   .  ٦٦ –٦٥.، ص ٢٠١٤ -٢٠١٣ي  مه
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زع ال ال ل آخ م أش ع أو أ ش ا لل ً عاً  –م ة  -را ق ة وال فة العل ع إن ال
اف الع اك ح  اول ل ت ت ج لل ه ال ق ال وضع  ة في ال ف  –ال

اً  اً ع -خام ن الع نات عة  أن  ة ذات ال ام اع الإل ج للق قة ال ا م
ها  ص عل لاثة الأولى للإعفاء ال اب ال نا إلى الأس ة"، إذا ن ة أو ال ال

ادة ة م ال ة العاش اب ١٢٤٥( في ال الأول م الفق الأس ) فإنه  وصفها 
الة ال اب أخ ت  اك أس ة، في ح أن ه ا الأساس ا أن ة،  ع ات ال

اب  ل في أن تل الأس اب ي ه الأس ل ه ا ب  ً ا م ً اك قاس ة أن ه ا ملاح
ة ع ات ال ة ع أفعال ال ل د الع ل ال ه ، )٥٥(ت إلى ش وج وعل

ة ع  ول ل م ال ع ال ج  الات فإن ال ه ال قق إح ه فإذا ت
ار ا  الأض الها  اب  إج ه الأس لاً، وه ت م و ال ة  ها الآلة ال ي ت ال

  أتي:
ج ل  - أولاً  ى أن ال ع اول:  ة في ال ح الآلة ال ة  ج ن ن ل ال أن لا 

ة ل فق أعف ش قاً ل اول، وت ه لل ح م إرادته م أجل  ة  ا ل   ي
و ( ة لل ا) ال ن يه ضع Asimo( ت ال ة، عل أساس أنها ل تق ب ول ) م ال

هلاك حه للاس ي أو  ت ال و   . )٥٦(ذل ال
اً  ة  -ثان ح الآلة ال د ع  ج ر غ م ر ال ن الع م أن 
اول اول )٥٧(لل ة لل ح الآلة ال قاً ع  د م ج ان الع م ف إذا  : ح 

مه، ع  ا ان م ع ي ما إذا  انه ت إم ن  ي ح  ق ال ال عانة  لاس
ة.  ي في الآلة ال ان ي أو ع م ام ال ات ال م ال ع في ب   ه

ع  ة ل ت ان الآلة ال ة، إذا  ول اً للإعفاء م ال ع س علاوة علي ذل 
، وس اول الأخ ال ال ل م أش ع أو أ ش ض ال ا ه أن أصلا لغ  الإعفاء ه

ة أن س  ه الفق ا في ه ح ل إرادته. و ج أو  فعل ال اق  ح للأس ج ل  ال

                                                 
، ص ) (٥٥ جع ساب ، ال اه او ع ره م ع   . ٣٧٠د. محمد أح ال

(56) RTFLASH, Recherche & Technologie, Nanotechnologies et Robotique, 
Robots domestiques, <<Romeo: premier robot français de compagnie ! >>  

وني قع الإل ر علي ال ارة ( م   )  ١٠/٩/٢٠٢٣تارخ ال
https://www.rtflash.fr/romeo-premier-robot-francais-compagnie/article  

ادة ٢ ال رق )(٥٧ ة م ال ة العاش . ١٢٤٥( الفق ي ي ال ن ني الف ن ال   ) م القان
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٩٩٨ 

اق ل  ج في الأس د ال ات أن وج ه إث اض الأخ مع ف ا الاف ب في ه ق الاعفاء 
إرادته ِج أو    .)٥٨( ع  ال

نتجات المكونة نتِج الجزء المالحالة الثالثة: دفع مسؤولية م
ُ
كون في "الم

  "للآلة الذكية
ات أن الع  اع إث ى اس ة، م ول ة م ال ن للألة ال ء ال ِج ال عفي م
ء  ج ال أدمج ال ُ ه إلى ال الأساسي لل جع س ة، ي د في الآلة ال ج ال

ج ع ال ات م عل مج ت وفقاً ل ا ال ان ه ى  ه، م ن  ا )٥٩(الأساسي ال ، ه
ل  نها تع م ق اعي،  اء الاص ات ال لة على تق ه قه  ض  ت الف
ادة م  ة ال ة ذات ارة ال ج ال عفى م لاً  اخلة، ف ة وال ات ال ال
عار  ة الاس د ع في أجه جع إلى وج ادث ي ى ما ت أن س ال ة، م ول ال

ا ع أو ال جع ع  ل حالة ي ي أن الع ي ة، أو في  ادة الاآل ام ال سات أو ن
ادة ذاتها.  ة ال ة ذات ارة ال   إلى ت ال

  الحالة الرابعة: الدفع باستحالة التنبؤ بمخاطر التطور التكنولوجي. 
ا ال ل علي ه ي "أ ر العل ا ال ة م ا، فع ت ي ن فع ح ا ال ع ه و

ي ات  ونع ت في ال ب وج ي ع ع جي والعل ل ر ال ف ال ة  ه ال به
ا  ج ل اق، وذل في وق ال ل ت حالة ال اول في الأس لاقها لل ة ع إ ال

افها ذل الع اك ح  ي ت ي أو الف م العل ق الة )٦٠(وال ى آخ أن ع ال ع  ،
فا في  ج ل  مع ة لل ، غ أن الف اب ه في ال ار إل اع العامة، ول  ل الق

ام  ع إلى الاه ا ال اء و ، دفع الفقه والق ا ه م م ي وما أن ع م العل ق ال
ه ل أن حالة  ف الع أو ي ج ال ل  له أن  ي أن ال ع ح  ه، وأص

ة في ذل ال ف ة ال ة أو العل ق فة ال ع ه ال اع اول ل ت ج لل ح ال ق وق 
اق،  اسع في الأس ارها ال ع ان ة إلا  ات ال ب تل ال ه ع في ذل ول ت

ة ة ع الآلة ال اج ار ال ه ع الأض ول ة هي دفع م   .)٦١(وال

                                                 
ادة ٣ال رق  (٥٨)  ة م ال ة العاش . ١٢٤٥( الفق ي ي ال ن ني الف ن ال   ) م القان

، ص  )(٥٩ جع ساب ، ال اه او ع ره م ع   . ٣٧١د. محمد أح ال
، ص (٦٠ اب جع ال ة، ال    .٣٠٩) د. قادة شه
، ص  (٦١) اب جع ال ، ال   . ٦٨د. وسام نغ
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اب  ًا م أس ي س م العل ق ا ال ار م ة اع ان ل م إم اؤل ح ح ال ا  وه
مه؟  اعي م ع اء الاص ات ال ار تق ة ع أض ن ة ال ول   دفع ال

ي م  م العل ق ا ال ار م اؤل وم اع ا ال ل ه ني ح لف الفقه القان اخ
ورة  اه م الفقه إلى ض ة، ح ذه ات ج الآلة ال ل م ة م ق ول اب دفع ال أس

ول ا ل ع ال ه ال اد به ول، واس ذل الاع ة م علي عات ال
ة وهي  ة ح د إلى ن ارها ي ا وه ه ال م الأخ به أن ع ل:  أ إلى الق ال
ة  اعات ال قلة ال وره إلى ع د ب ي، وه ما ي م العل ق ر وال قلة ال ع

ع ي ت ع ال ة ال اه ال ال ة ال مي ن اد الق الاق ار    . والأض
ة على  ة القائ ض ة ال ول ة ال و ن ا ذه رأ ثان م الفقه وه م ب
ي  م العل ق ا ال ل  ون أن الق ع اج، وه  ا الإن ج ل ل ال ورة ت ض
ة  ول ي ال ولا ع ت ع ع ة،  ول اب الإعفاء م ال جي  م أس ل وال

ول دة إلى ال ة والع ض ةال اش قة غ م أ  ة على أساس ال ، )٦٢(ة القائ
ا أن  ة،  ض ة ال ول اء ال ي في إن ه الأورو ج ف ال اق وه ا ما ي ه
ج، أ إن جعل  ة ال ول ي م ل في ت ه ال اق مع ق فع ي ا ال ال به

ه م العل م ت فع القائ على ع ال ر ال  ول ع ال ار لل ا وأض  
ج  ا ال ف على م ع افي لل ه ال ل ال ات أنه قام ب ج، وذل م خلال إث ال

اول ج لل ح ال ا في وق  ار وال فة تل الأض ه ع مع اره، وع   .)٦٣(وأض
ات  ق ة ل ن ة ال ول ة دفع ال ان ني إلى إم ا ذه جان ثال الفقه القان ك

اء الاص ا ال م م ا مفه اد إلى أن  ارت اعي، وذل م خلال الاس
الة  اته  ة ع فعل م ول ج م ال ًا لإعفاء ال صفه س ي ب ر العل ال
ه  ي ه اول، وأن ت ج لل ح ال ة  ت ل ي عاص ة ال ق ة وال عارف العل ال

د، لا عي م ض ار م قاس  ة  أن  فة العل ع ي  ال ار ش  
ق ما في ذل ال ة الأك تق ق ة وال عارف العل ال   . )٦٤(قاس 

                                                 
، ص  (٦٢) اب جع ال ، ال   . ٧٠د. وسام نغ
ج )(٦٣ ة ال ول ، م ، مام ة مام مة ( د. ناد ي) رسالة ماج مق ن ن الف دراسة مقارنة مع القان

، ت وزو د مع ل ق، جامعه م ق ة ال ل   .  ٩٠-٨٧ص  ،.إلى 
ا )(٦٤ ار ع ال ل ـة"د. ب ع ـات ال ة عـ فعـل ال ول ـ ـ للإعفـاء مـ ال ر  ـ ـا ال  زق، م

ــة ( ن راســات القان ث وال ــ ــار لل لــة ال )، م ائــ ن ال ــي والقــان ن ن الف دراســة مقارنــة بــ القــان
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١٠٠٠ 

ة  ا العل ال د  ق ي ال ل ت اؤل ح ار ال ل ي ا ال وم ه
ول  افي مع لإح ال اق جغ عل ب ا ت ان تل ال ة، وما إذا  ج ل وال

اجي، أم أ اع إن ي أو ق اع عل د ق وع و ا ب ف ف ت ة ولا تع فة عال نها مع
دة ع اج ال اعات الإن لفة أو ق م ال ا  ؟العل ي ه ل الأورو ة الع لق ح م

اع في  لها:  )٦٥(١٩٩٧ماي عام  ٢٩ال ق بها "ق ي  ر العل ا ال إن م
ل اء العال ول على م م افه أن ة على  ق ة وال فة العل ع اع  ي أوال د ق

د اعي م اجي أو ص   ".إن
أ م  ة دولة أن ي ِج في أ ز لأ م أنه لا  ارة  ه ال ولق ف ال به
ها  ي ي ف الة ال ى في ال ع ح ال م  ل ة و ه قائ ول قى م ا ت ة، إن ول ال

ة فة العل ع ه ال م آخ ما وصل إل ح أنه اس ق ال  ج  خلال ال ه ال
اول ال ن )٦٦(لل ة  ق ب ال ه الع ف على ه ع ع ال ان  ا أنه  ال  ،

ار  الع في أ إ عل  ي ت ة ال ق ة وال فة الف ع مات وال عل ل على ال ال
ولة ذاتها أو في دولة أخ  اعي آخ في ال اجي أو ص   . )٦٧(إن

                                                                                                                       
 ، ــام د ال ، العــ ائــ ــة، ال ال ــي فــارس  ة، جامعــه  اســ م ال ــ ق والعل قــ ــة ال ل ة،  اســ وال

ن    .  ٣٣٥، ص ٢٠١٨ي
(65) CJCE, 29 mai 1997, commission c/Royaume-Uni, n° C-300/95 ; D. 1998. 

488, note: A. Penneau. 
ـة )(٦٦ ائ اد ال ـ ع ال قه لـ ـ اب  ت اني أح ال اء ال ـ ( وق أدان الق ـة فـي أناب ع ال

لاك أح ا اد  ه ال ات ح ت ه ة لإح ال ـة زجاج وح ن ـ ة آخـ  لعامل وصا
ـــة  ت ــة ال ا ات ال ي ــ م ال قــ ــه أن  ــان عل ـــ  ــأن ال ارهــا  ــة ق ارهــا، وقــ علّلــ ال انف

ال ع ان: " اس ة، وأنه  اد ال ه ال ـل علـى ه ع اسـ  ـام م عى إلى وضـع ن ه أن  غي عل ي
ق قها.  -ال وال ل ت اته ق ا م   م م

The Court have said that: "A manufacturer should maintain a proper system 
that investigates 

and researches potential hazards associated with their products before they are 
sold, in order to inform customers of these hazards" Vacwell Engineering 
Co. Ltd. v/BDH. Chemicals Ltd. [1971] 1 QB 88. 

ـــة، دار  )(٦٧ ع اتــه ال ها م ــ ــي ت ار ال ج عــ الأضـــ ــ ة ال ل ــ عـــي، م اســ ج ــ ال ــ ع د. ح
ة،  ة، القاه ة الع ه   .  ٣٦٤-٢٦٣ص  ،.٢٠٠٠ال
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١٠٠١ 

اف  ة اس ته م ا ما أك اي عام  ٢٢ Toulouseوه لها٢٠٠٠ف ق " إن :م 
احة  ماً وال ي أك تق ف في م عال ي ت ة هي تل ال ق ة وال فة العل ع ال

اول ج لل ح ال ة    . )٦٨(ل
ة ات ل ة ع ال ول ال اص  ه الأوري ال ج ) ٣٤٧/٨٥( وق وضع ال

أنه ي  ق ي وال ر العل ا ال اراً ل فاً م ة وق تع ة والعل فة الف ع ا: "حالة ال
" اف الع اك ح  اول لا ت ات في ال جه الأوري )٦٩(وضع ال ، فق عّ ال

ي  سائل ال ه، ض ال عة م ا ادة ال ا الإعفاء في ال ة ه ع ات ال ال اص  ال
اً له ات، ون ار تل ال ة ع أض ن ة ال ول ه ز م خلالها دفع ال

ا  ادا إلى م ة اس ول ج م ال أن إعفاء ال ول  ال ي أحا  ات ال ع ال
اء ح  ول الأع ي لل ه الأورو ج ح ال ل م مه، ل ي م ع جي والعل ل م ال ق ال
ه ع فعل  ول ِج م م ة وعفاء ال عاتها ال لة في ت س ه ال قاء ه ار في إ ال

ة ع ات ال ه  ال ة ع ه ول له ال ي أو ت م العل ق ا ال  م
ا   .)٧٠(ال

ادة ا الاعفاء في ال ي ه ن ع الف اول ال ا ت ال الأول) م  ١٢٤٥/١٠( ك
ي  ي ال ن ني الف ن ال ة ما  :م على أنه٢٠١٦القان ن ة القان ول ج ال ل ال ي

 : عاً ل ي ق -را ة وال فة العل ع ج ال ه ال ق ال وضع  ة في ال ف ة ال
اف الع اك ح  اول ل ت ت   . )٧١(لل

ا م  يً لاقًا عامًا ول وضع له ع ا ال إ ل ه ي ل  ن ع الف إلا أن ال
د:  ه الق اجهه ال وم ه ور في م ة لل ا مه وح د لل م ع الق الق

                                                 
، ص) (٦٨ اب جع ال ازق، ال ار ع ال ل   . ٣٣٧د. ب
ا ال )(٦٩ ة ع م ول ال، ال د غ راسات د. ح ث وال لة جامعة ت لل جي، م ل ر ال

ة ل  -العل ة ال ن ة والقان اد م الاق لة العل د ٣٣سل   .  ٢٤٨، ص٢٠١١، ١، الع
ادة )(٧٠ ـات رقـ١٥( ان ال ة عـ ال ول ـ ال ـاص  ـي ال ـه الأورو ج ـي ٣٤٧/٨٥( ) مـ ال ) وال

اء أنت علي أنه: " ل دولة م دول الأع قاء أو ال في  ل عة الإ ا ادة ال الفة لل ال ر  تق
ـة  ـة فـي ل ـة أو الف فـة العل ع ـ أن حالـة ال ـى ولـ أث ولا ح ـ ن م ج  عها على أن ال ت

ر.  د ت ف ع وج ال ح  اول ل ت ت ج لل   ح ال
(71) Berg, <<la notion de risque de développement en matière de responsabilité 

du fait des produits défectueux>>, JCP 1996, I. 3945 
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ر الأول  ا ال قات ج م ل علي م ي ت ا ال ا ع ات  ع ال ل ج ت
ان   . )٧٢(الإن

اني ة ع أفعال  الق ال ول ن م شأنها ال م ال ي  و ال عاد ال اس
العلاقات ب  عل  ا ي اءات  ع الاس د  ة، ومع ذل ت ع ات ال ال

ه ة؛، )٧٣(ال اف اعات ال ا في الق ة.  ولا س تات ال و ل ال   م
ال ف الع خلال ع  الق ال فع إذا  ا ال فادة م ه ِج الاس لا  لل

ائج  ارك بها ال ي ي اصة ال اب ال اول، ول ي ال ج لل لاق ال ات علي إ س
ة ة خلال تل الف ن اءات قان اذ إج ات ور  ق ال ج، ل  ارة لل   .)٧٤(ال

                                                 
ــادة )(٧٢ ــ ال ج ١٢٤٥/١١( ان ــ ــ لل ــي تــ علــي لا  يــ وال ــي ال ن ني الف ــ ن ال ) مــ القــان

ـــادة  ـــع مـــ ال ا ـــ ال ـــه فـــي ال ص عل ـــ ـــ الإعفـــاء ال ـــاج  ن  ١٠-١٢٤٥الاح ـــ ما  ـــ ع
اص ه أح ع ر س ا الـ فـي أمـ  ال فاد مـ هـ ـ ه، و قة م ات م ان أو م ج الإن

علــ  ــ الإعفـاء ال رع  ـ ج ي ــ الفـة لل م ال فهـ ح  ـي ســ ن ع الف ــ : الأول هـ أن ال ـ مه
ــادة  هـا فـي نـ ال ـي ورد ذ ق، وال ـ ضـها فـي ال ع ـي  جـات ال ـع ال ر فـي ج ـ ـا ال

ني ١٢٤٥ ن ال ا م القان عل  ل س الإعفاء ال م ش ح ع ل ص اني ت  ، ال
ــي أن نــ  ع ا  ه، وهــ اصــ قة مــ أحــ ع ــ ــان أو تلــ ال ــ الإن علقــة  ــات ال ر لل ــ ال

ــادة  هـــا  ١١-١٢٤٥ال ف ف ــ ــي لا  ـــات ال عــة ال صًــا  قًا خ ًا ضــ ـــ ــ تف ف ــ أن 
ـــاء ال ن مـــ ســـ الأع ـــ ه ال م هـــ ف مفهـــ ـــ ـــ أن ي ـــ  ر،  ـــ ـــا ال ـــ  عل

اد  ـ الها، أو إلـى ال ع عة، م ش مـ أجـل اسـ ق ان ال اص ج الإن ات فق إلى ع ال
ه  ـــل هـــ اء مـــ خـــلال ت ، ســـ ـــ ا ال ـــ مـــ هـــ ها شـــيء م اع خل فـــي صـــ ـــ أن بـــ ـــي  ال

ــات م ــات أو مــ خــلال إدخالهــا فــي ت اصــ إلــى م عة الع ــ ــات ال ال  ، ــات أخــ
م القابلـة  ـات الـ ـة، أو م اض علاج ة لأعـ ـ ا والأن لا ي، أو ال ال اض العلاج ال لأغ

ـــادة  و مـــ خـــلال نـــ ال ـــ لازمـــا، و ـــل أو ال ل ـــي أن  ١١-١٢٤٥لل ن ني الف ـــ ن ال مـــ القـــان
ـان أو ا ـ الإن اصـ ج ي أن ع ل ضـ ـ ـى  ي أف ن ع الف لا ال جـا قـا ـه م قة م ـ اد ال ـ ل

ة.  ول ر  للإعفاء م ال ا ال رع  اد ال ه ال ي ه ح ل اول، على أنه لا    لل
ـــادة  )(٧٣ ــ ال ـــ مـــ  ١٢٤٥/١٤ان ن مـــ شــأنها ال ـــ ــي  و ال ـــ ع ال ـــ ــي تـــ علـــي أنــه تُ وال

د  ة، ومع ذل ت ع ات ال ة ع أفعال ال ول العلاقـات بـ ال علـ  ـا ي اءات  ع الاس
 . ه   ال

ادة (٧٤ ا  ١٢٤٥/١٥) ان ال ـام هـ ه، وفقا لأح ول ا، فإن م ج م ي ت علي ما ل  ال ال
ر  ـ ج الـ سـ ال ـ ح نفـ ال ـ ات علـى  ـ سـ ور ع ع مـ ي  ق لة ت ن م ل، ت الف



  ضوابط إثبات المسؤولية المدنية عن أضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي وطرق دفعها

  محمد عبد الراضي البدري عبد الراضي/الباحث

 

١٠٠٣ 

ع الق ا ق  ال ث على حق قة أن ت ا ة ال ن ص القان ل م شأن ال
ة  ق ة أو ال عاق ة ال ل ء إلى ال فادة، وذل م خلال الل ور م الاس ال

ي حاق به ار ال ع ع الأض ة لل ل ام خاص آخ لل   . )٧٥(أو أ ن
ني ال رق ن ال ا ن في القان ج ه ه  ١٣١ ولا ي م، ولا في ١٩٤٨ل

هل ال رق  ة ال ا ن ح ه  ١٨١قان ارة ال ٢٠١٨ل ن ال م، ولا في قان
ي رق  ة  ١٧ال ر ١٩٩٩ل ة ال ا ال ولأه ع ح على م ل نق م، ول

ن  ا في قان ة، وضع ن ه ة وال ق ات ال ب ال اف ع ال اك ي في م العل
ة ال ا ة، ح ع ات ال ة ع ال ول ال ال هل ال ض ب خاص في م

لع  داد ال اس ام  ها الال ِج، وأه امات على عائ ال ض ال ف ا ال  ن ه ل
ن ذل  ي  ها، ل ر ناتج ع ة الغ  ها في حال إصا ع ع اً، وال ة تق ع ال

اعة ال ال ام  ة علي عاملاً لل على الاه ة القائ ات والآلات ال م ة لل ل
ولة وخارجها، وم  ام العام داخل ال ار ال ق ان اس اعي، وض اء الاص ا ال ج ل ت

. ا ال اد ل ار الاق ق ق شيء م الاس   ث ت
الحالة الخامسة: دفع المسؤولية عن أضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي 

  بالتقادم. 
ة  لل  ن ة ال ول ق دع ال ة أن ي  ار الآلة ال ول ع أض

ع م  قادم ال  ا ه ال قادم ه ال د  ق ة، وال ن ه ال ول فع م قادم، وذل ل ال
ة  ال اع دع ال ها س ع ن  ع القان ة  ة زم ور م : وه  ع اع ال س

د ي ح ة ال ى إذا م ال ع  ، ع ع خلالها ال فع ال ون أن ت ن ب ها القان
ه  ة  ل قادم م له م ال ، ول  أن ي  ع عي في إقامة ال سق ح ال
                                                                                                                       

اول مـا لــ يـ ذلــ خـلال ذلــ ا ــ ــاه أن فـي ال ــة. ومع ن اءات قان ــاذ إجـ ات ة  ـ ة، ولـ تقــ ال ــ لف
اول، وذلـ  ـ حـه لل عـ  دة  ـ ة م ـ لاحقه خلال ف ي و اعي ال ه ال ع م أن ي م  ج مل ال
ــ فــي  ــا أو ع د م رات وجــ ــ ــ تلــ ال ــى مــا أث ــة، م ج ل ــة وال رات العل ــ ــة ل اك م

ج ــ داد ال ــة اســ ج فعل ــ ــ  ال ــ ع د ال ــ ــ د. م ــه. ان ض إصــلاحه وتقــ ع ــ لغــ ع ال
اعـة  ـة لل ـة الع ه م، دار ال ق ا ال ة وم ع ات ال ة ع فعل ال ول ال، ال ي خ ع ال

ة،  ، القاه   .۹۹، ص ۱۹۹۸وال
ــادة (٧٥ ــ ال ــي قــ  ١٢٤٥/١٧) ان ق ال قــ ــل علــى ال ا الف ــام هــ ث أح ــي تــ علــي لا تــ ن ال ــ ت

ـام  جـ ن ة أو  ق ة أو ال عاق ة ال ول ن ال ج قان ي ت  ر وال ر م ال لل
ة.  ول   خاص م ال
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ادة ه، وق ن ال عى عل ني ال على أنه) م١٧٢( وه ال ن ال  : القان
اء ثلا -۱" الق وع  ل غ ال ة ع الع اش ع ال قادم دع ال ال ق  ث ت

ه.  ل ع ال ال ر و وث ال ور  ه ال م ال عل  ات م ال س
ة  ة س اء خ ع انق ل حال  ع في  ه ال ق ه ل غ وت ع الع م وق م ي

وع" ات  ال ة هي ثلاث س ن ة ال ول ها دع ال ي ف ق ي ت قادم ال ة ال أ إن م
ور  ه ال م ال عل  أ م ال ق ت ه، وت ول ع ال ال ر و وث ال

ل غ  ع الع م وق ة م ي ة س اء خ ع انق ال  ع الأح ع في ج ه ال ه
وع ة رق)٧٦(ال ع ات ال ة ع ال ول ال اص  جه الأوري ال أن ال  ، أما 

ا٣٤٧/٨٥( ور  أ م تارخ عل ال ات، ت لاث س قادم ب ة ال د م لع ) فق ح
ات م  ور ع س ال  ل الأح ي في  ق ول، وت ج ال ي ش ال وت

اول ج لل ض ال ق دع )٧٧(تارخ ع ي  ن ع الف ه ال ا أشار إل  ،
غي له أن  ان ي عي أو  ه ال عل  ارخ ال  ات م ال ور ثلاث س ع  ال

ج ، والعل  ال ر والع ال ر عل  ول ع ال ام )٧٨(ال ، أما في حالة 
اني فإنه  ائ الإن ة ال ة، على أساس ن ار الآلة ال ة ع أض ن ة ال ول ال
ل  ع ، أو ال ال غل، أو ال انع، أو ال أ ال ات خ ور إث اءً  على ال اب

ح في ذل ت ور، فإذا ن اهل ال قع على  اً  اً  ل جه ا ي ة وه ول قق ال
ة اللازمة أو  ا الع أنه قام  ة  ول ع الآلة ال ات ال و دفعها م خلال إث

ي.  ات ال الأج   إث
الحالة السادسة: دفع المسؤولية عن أضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي 

  بالالتزام بالقواعد التشريعية. 
ادة ن ال الأول) م ال ١٢٤٥/١٠( إذ ن ال ي على أنه:  قان ن ني الف ال

ة ما ل ي" ن ة القان ول ج ال ل ال اً  –ي اً ع  -خام ن الع نات أن 
ة". ة أو ال عة ال ة ذات ال ام اع الإل ج للق قة ال ا   م

                                                 
ة،  )(٧٦ ــاد ــة والاق ن م القان لــة العلــ ، م ــق قــادم ال اعــه: ال قــادم وانق ان، وقــف ال ــ د. محمد علــي ع

ق، مج  ق ة ال ل  ،   .٢١ص  ،١٩٧٢، عام ٢، ع ١٤جامعه ع ش
ادة )(٧٧ ة رق١٠( ي ال ع ات ال ة ع ال ول ال اص  ه الأوري ال ج   ) ٣٤٧/٨٥( ) م ال
ــادة )(٧٨ ــ ال يــ ١٢٤٥/١٦( ي ــي ال ن ني الف ــ ن ال ــق  ٢٠١٦) مــ القــان ــي تــ علــي، ت وال

ع ارخ ال  ات م ال ة ثلاث س ل خلال م ا الف ام ه ع وفقاً لأح عي دع ال ـ ه ال ل 
ر ول ع ال ج ال ر والع والعل  ال ال عل  غي له أن  ان ي   أو 
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ة  ار ن أ م أض ا ي ة ع ن ه ال ول ج دفع م ع ال ال  ا ال وعلى ه
ر ناشئ ع لع الآ ة ال س ال ة، إذا أث أن ع الآلة ال لة ال

ولة ات العامة داخل ال ل ادرة ع ال ة ال ام عات الإل ان وال عه للق أو  خ

ة اع الأم ها الق ي ت اصفات ال ج لل ق ب )٧٩(ع ال ا  ان نف ، وه
ي ت ال ة ال ة اللائ ن اع القان ع على الق اصفات وال ي  الأدنى م ال

ة  اصفات مع اج  الإن ج  م ال ي تل ة ال ة الآم ن اع القان امه و الق ج اح ال
ه  ل الإضافه أو ال في ه ى ون ق ب ها ح الف ج م ز لل ي لا  وال

اصفات اصفا، )٨٠(ال ي ال الأدنى لل رة الأولى، ت نه ففي ال ج رغ  ت، فال
اصفات أعلى م ال  ج  ج م رة على أن ي ه الق ، إلا أنه ل ا ال ما به مل
لامة  وعة  قعات ال د ال ا يه ها  فاد ع الي ي ال ة و القاع ر  ق الأدنى ال
ه، فإن  م ار  ا الأساس، وأد إلى الأض ج على ه ج، فإذا ما ع ال ال

اصفاتال ال الأدنى لل ه  ة ت ة  ول فع ال رع ب   . )٨١(ج لا ي
م  ة، ع ان رة ال يل أو ت على أما في ال ج إدخال أ تع اعة ال اس

لامة  وعة ل قعات ال د ال ج ال يه الي، فإن تع ال ال ج، و اصفات ال م
ان  ، أ إلى الق ة فعل الأم جع إلى ن ات ت ققها ال ي  أن ت اد وال الأف

ول ات العامة في ال ل ر م ال ي ت مة ال ل ارات ال ج والق ع ال الي  ال ة، و
ادا إلى ذل ه اس ول فع م   .)٨٢(أن ي

  المبحث الثالث
  الاتفاقات الخاصة المعدلة للمسؤولية المدنية عن أضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي

م  أ يل ف خ ل م اق ة أن  ن ة ال ول اع العامة في ال قاً للق في الأصل و
ت عل ع ما ت ه ب ان م ارت ن، إلا إذا  ا ه ما  أن  ار، وه ه م أض

                                                 
٧٩)(  ، ــ ــ لل عــة الأولــى، دار الف قــارن، ال ن ال هل فــي القــان ــ ــة ال ا دالى، ح ، ٢٠٠٦د. محمد بــ

  .  ٣٠٥ص 
ج  )(٨٠ ــ ــ ال ي ع اول وتقــ ــ ج لل ــ ح ال ــ ــ  ق ل، ت ضــ وف ف ة د. بــ معــ ول ــ فع ال ســ لــ

ة،  اســـــ م ال ق والعلـــــ قـــــ ث فـــــي ال ـــــ لـــــة ال ج، م ـــــ ـــــة لل ن لـــــ ال د ٤ال ، ٢٠١٨، ١، العـــــ
  .  ٢٤١ -٢٤٠ص

، ص  )(٨١ اب جع ال ، ال ة مام   . ٨٧د. ناد
، ص  )(٨٢ اب جع ال ، ال   . ٦٨د. وسام نغ



  مجلة علمية محكمة         المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                       
 

 )ISSN: 2537- 0758(  

 

١٠٠٦ 

ول على  ف ال ة، إذ م ال أن ي ن ة ال ول يل آثار ال ع ة اتفاق ب اك ث ه
ر في  ه ال ل م  ها، أو أن ي ء م لها أو في ج ة في  ل إعفائه م ال

يء آخ له  ه أو أن  ه م ع ما  ل أو  ل  ق ي  ال ق ه أو  ض ي
قاضي، أو ق ي  اءات ال فاد إج ل ل ول ب ا  إذا رضي ال زادة ع
أ  ر  قع م ض ا  ور ع ع ال م ش ثال ب الاتفاق على أن يل
ا  ن ه ة، أن ألا  ن ة ال ول ام ال ل لأح ع ول، و في الاتفاق ال ال

ام العام الف لل   .)٨٣(والآداب العامة الاتفاق م
اً  ئ اً أو ج ل اهل ال  فع ع  ة وه أن ي ول الإعفاء م ال ق  و

لقى على عاتقه اج ال ام أو ال ق )٨٤(الال ة ت ن ة ال ول قاً أن ال نا سا ا أش . و
ة ول ها ه ال اني م ة، والق ال ة العق ول ها ه ال ، الق الأول م  إلى ق

ة ع  ول ان اتفاقات الإعفاء م ال ع إلى ب ا الف ق في ه ف ن ة، وس ق ال
ة علي  ق ة ال ول ة وفي ال ة العق ول اعي في ال اء الاص ات ال ار تق أض

  ال الآتي:
ة.  ة العق ول   أولاً: الإعفاء م ال

ي عاق عة ال ة العق ش ا وول إرادة   )٨٥(إن قاع ن أساساً ل ح أن ت ه، ت
ة  ل ام ال يل أح ص تع ة وذل  اف العلاقة العق ه أ ف عل  أن ي

ة افها  الأصل )٨٦(العق لاقي إرادة أ ات ق جاءت ل ه الاتفا ًا إلى أن ه ، ون

                                                 
ام الفعــل  )(٨٣ ــ ــة للال ــ الإراد ــادر غ ة، ال ســى زهــ عــة الأولــى، د. محمد ال ــافع. ال ــار والفعــل ال ال

، زع، الع ة جامعة الإمارات لل وال   .  ٤٠ –٣٩). ص ٢٠٠٢( م
ة والإعفـاء  )(٨٤ ول ـ ـام ال ر بـ  ـ ـا ال ، م او ـ ـ ال هـاد. ح ح ـة، م ـة الع ه ، دار ال

ة،    .١٠٨، ص ٢٠٠٨القاه
ــادة )(٨٥ ــ ال ني ا١٤٧/١( ي ــ ن ال ــ رقــ) مــ القــان ه ١٣١( ل ــ ــي تــ علــي  ١٩٤٨) ل وال

رهـا " ق ـي  اب ال ، أو للأسـ ف ـ اتفـاق ال يلـه إلا  ـه ولا تع ز نق ـ ، فـلا  ي عاقـ عة ال العقـ شـ
ن.    القان

لــة  )(٨٦ ــة، م ن ة ال ل ــ ه اتفاقــات الإعفــاء مــ ال ان، مــ صــ ان علــي رضــ ــي رضــ ــ حل د. أح
ة ــاد ــة والاق ن ث القان ــ لــ ال رة، ال ــ ـــ جامعــه ال ق ـ قــ ــة ال ل د ١١،  ــ ٧٨، العــ ، د

  .  ١٠، ص ٢٠٢١
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ام العام والآداب الف ال ا ل ت ال وعة  ة وم أو  ، فالاتفاق على الإعفاء)٨٧(جائ
ام العام ي ل م ال ائل ال ل ال ز في  لاً )٨٨(ال  ز الاتفاق م  ،

قاق ان الاس ة لها ت )٨٩(على الإعفاء ض لة ال اع ال ان الق ا  ال  ،
يلها   . )٩٠(الاتفاق على تع

اً  ة ص ة العق ول ان الاتفاق على الإعفاء أو ال م ال ي  وم
هوم ج أث اً وأن اً، وقع ص ئ اً أو ج ل اء أكان الاتفاق  ه س و   .)٩١(اً ل

له  ن م اعي، فإن العق ال  اء الاص ات ال ة تق ول و ذل على م
ة  ول ه الاتفاقات على الإعفاء م ال ل ه د م ر وج ة م  أن ن الآلة ال

ا ال  ، ي ها أو ال ه الاتفاقات  أو ال م ل ه ع م ن  ج ن في القان ل ي
ة ود مع ن في ح ها )٩٢(ول ذل  ي  ف الة ال ال في ال ل ال ، فعلى س

ي م ال أن ت  ا ال افة ال فه  ع، وت تع ة م ال ال آلة ذ
ع وال على الإعفاء م ال ها، فإنه  الاتفاق ب ال ي  ع ة ال ول

                                                 
٨٧) ، اني دون ناش ن ال والل ام في القان اد الال د، م ع ان أب ال   ٣٢٠ص ١٩٨٤) د. رم
ة رقــ (٨٨ ــ هــا فــي الق ــا فــي ح رة العل ســ ــة ال تــه ال ا مــا أك ة  ٨) وهــ ــارخ  ١٦ســ رة، ب دســ

ان الإرادة ٥/٨/١٩٩٥ ن ســل ــ ــلاق أن  ــي علــى الإ عاقــ لا تع ــة ال ــ علــى أن ح ــ ن ، ح
د  ع فـي شـأن العقـ ـ رد ال هـا، فقـ يـ ت ـي ت يـ الآثـار ال د، وت ـ العقـ امل ونهـائي فـي ت دور 

امها......) ز اق ام العام لا  وداً لل ئها ح اعي على ض داً ي   ق
ادة )(٨٩ ـ٤٤٥/١( ي ن ال ن ال ـ سـالف الـ علـي أنـه ") م القـان ي ني ال عاقـ ز لل ـ

ق قاق، أو أن ي ان الاس ا ض اناتفاق خاص أن ي ا ال ا ه ق ه، أو أن     ."ا م
، ص  )(٩٠ اب جع ال ، ال ح عام ، م. ع ال   .  ٥٧٤ –٥٧٣م. ح عام
ـادة )(٩١ ـ نـ ال ني٢١١/١( ي ـ ن ال ـ  ) مـ القـان ـي تـ علـي أنـه " ال فــي سـالف الـ وال

إدارتــه أو أن  م  قــ ــيء أو أن  ــاف علــى ال ي هــ أن  ــ ب مــ ال لــ ــان ال ــل، إذا  ع ام  ــ الال
ـل  ـة  ا ه مـ الع ـ ف ل في ت ام إذا ب الال ن ق وفي  ي  امه فإن ال ف ال ة في ت خى ال ي

، ول ل ي له ال العاد ا ما ل ي ما ي د، ه ق ض ال ن أو الاتفاق على ق الغ القان
  ."غ ذل

ادة )(٩٢ ني ال ٢١٧/٢( ي ن ال ن ال ي ت علي أنه " ) م القان ل سالف ال وال و
ـأ  عاق إلا مـا ي امه ال ف ال م ت ت على ع ة ت ل ة م ي م أ ز الاتفاق على إعفاء ال

ــه أ ه عــ الغــ أو عــ غ ل ــ م م ــ عــ ي أن  ــ ز لل ــ ، ومــع ذلــ  ــ ــه ال و عــ خ
امه.  ف ال مه في ت اص  قع م أش أ ال ال    ال
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جع إلى  اب ت ار لل لأس أض ، ول ل ت الآلة  ا ت علي تل ال أن ت
ع  ل ال ها ي ف ال بها، ع ع لاً، ول  ة م اعة الآلة ال ع في ص
ه  ود ما ت الاتفاق عل ى إلا في ح ع ار وتع ال ولا  ة تل الأض ول م

ا ه   . ب
ا ل  أما اعي،  اء الاص ات ال ار تق ة م أض ة العق ول ي ال أن ت

 ، ة، ون أنها أم م ة القاه فاجئ أو الق ادث ال عه ال ي ت ل ال اتف علي ت
ة  ن الآلة ال ما ت ان، خاصة ع اً وواج في  م الأح بل ه أم مه ج

ر ا ة وال ق ة م ال رجة  ل  أن ب ، و ة ال جي، وم ث هي غال ل ل
ة م  عق ة ال ات ال ق ه تل ال ا ت لقة ع فه م ولاً  ج م ع أو ال ن ال
ع  ة لع داخلي في ال ف الآلة ال ها إلى ت جع م ار، وعلى الأخ ما ي أض

ة.  م   أو ال أو ال
ما ا ال ع ع ل فإن م ه  ل ها ف ال ا ت ون ض ة عامة ب ق قاع

د  ص في عق اعه وعلي وجه ال ع الأم على ات ك ال ور ألا ي وال
ه،  اً ع له رغ اني إلى ق ف ال ا ال و ال ع ال ه ار، إذ ق  الاح

اد ات أو الأف ة ب ال ة ال اف ال ال م في م ق ان الأم  ه أما إذا  ، ففي ه
ضه ي ف ال ال ا ال ال  ائ به ل ال ق الة ل    .)٩٣(ال

: اح ي ه م وضع تل  رأ ال ار أن ال أ على اع ه ال هي إل أؤ ما ان
صة  اح له الف ى لا ت اره وح ة اخ ل ل م ه ت الي عل ال امه، و ف ال و في ت ال

اماته. ب م ال ه   لل
أن ا ة أو أما  ل ص ا ح ً اً ص ي ن ن ع الف ي، ل ي ال ن ع الف ل

ص  ع ال اك  فها، إلا أن ه ة أو ت ة العق ل لان اتفاقات الإعفاء م ال
ع  ره ال ال، ما ق ل ال دة، على س الات م ألة في م ه ال عامل مع ه ة ت ن القان

ائع في عق ا انات ال ي م ض ن ج اتفاقات خاصة، أن الف اف،  ز للأ ع،  ل
ع لأ  ائع ل  ى على أن ال ن ح فق امات ق ي ف م أث الال ت أو ت

                                                 
ن الاردنـي (٩٣ ة، دراسة مقارنه ب القـان ة العق ل ام ال لة لأح ع ، الاتفاقات ال اح ) د. سهي ال

ـــة ال ل ، ال ـــ ن ال ، والقـــان ـــ ال د ال ن، العـــ ـــ ـــام وال ـــ ال ل ـــة، الأردن، ال م ـــة الق ائ
ف    . ٦٤، ص ٢٠٢١ن
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١٠٠٩ 

ع انات في ال ادة)٩٤(ض ه ال ل ما ن عل ة ١٦٤٣( ، و عة العق ) م ال
غ ع، على ال ة في ال ب ال ان الع ائع ع ض أل ال ة، علي أن  ن  م أنه الف

أ  م  ن مل الة، ق ن على أنه ل  فها، ما ل  في تل ال ع ل  ل
انات ادة)٩٥(ض ة إلى ن ال اش قة غ م ل  اد  ا  الاس  ، )۱۱۰۱ (

ادة على أن  ، ح ن تل ال ي، وذل ع تع العق ن ني الف ق ال م ال
ف أو يل، أو إلغاء  العق ه اتفاق ب  اء، أو نقل، أو تع ة إن أك 

امات ه الاتفاقات، )٩٦(الال ة ه اء لل في م ص ال للفقه والق   . )٩٧(وم ث فال
ة.  ق ة ال ول   أولاً: الإعفاء م ال

ادة ة م ال ال ة ال ا ال في الفق ع ى م أن ق ا ال ) م ٢١٧( في ه
ني ال "القا ن ال ة ن ول از الاتفاق على الإعفاء أو ال م ال م ج ع

ام  الفاً لل ا الاتفاق م ل ه ع م اً أو تافهاً. و أ  ان ال ة، ول  ق ال
م م اتفاقًا، )٩٨(العام لاً ما ق ي ا ن    .)٩٩(و

                                                 
(94) Article 1627 "Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter 

à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même 
convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.  

(95) Article 1643 "Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas 
connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à 
aucune garantie.  

(96) Article 1101 "Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs 
personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.  

ة اتفاقـات (٩٧ ل ـ ال علقـة  ـة فـي الاتفاقـات ال ن ة ال ل ـ لات ال ي، م ي ز ال ال د ج ) د. م
ــأم مــ ا ائــي، وال ــ ال ة، وال ل ــ ــ ال عــة جامعــة دفــع وت ــاني، م ء ال ــ ة)، ال ل ــ ل

ة،    .٣٥، ص ۱۹۹۰القاه
ة  )(٩٨ ــــ ــــة ال ن ــــال ال ة عــــ الأع اشــــ ة ال ــــ ق ة ال ل ــــ ، ال ــــ ــــ الغ ــــي م اســــ  د. 

، الاردن،  ق الاوســ ــ ق، جامعــة ال قــ ــة ال ل  ، ــ ــة، رســالة ماج ور ادث ال ــ ، ص ٢٠٢٠لل
٦١  .  

ادة )(٩٩ ـ ٢١٧/٣( ي ن ال ني ال ن ال ـي تـ علـي أنـه " ) م القان قـع سـالف الـ وال و
وع. وقـ جــاء فــي  ــ ـ ال ــل غ ــة علـى الع ت ة ال ل ـ الإعفـاء مــ ال ــى و ق ــل شـ  لا  ـا

ادة  ام ال أتي: " ل أح د ما  ا ال ه في ه وع ال ة لل اح ة الا ـا  ٢٩٥ال إلا تق
ــي جــ ا اعــ ال ة أشــ للق ل ــ ء ال عــل عــ ــأن: فقــ  ا ال اعهــا فــي هــ ــ علــى ات ــاء ال لق

ائ مــ وجــه، وقــ  ــا للــ م ي م ــ ن ال ــ ا  هــ ــائي، و ــادث الف عــة ال ــل ت الاتفــاق علــى ت ا  وقــ
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١٠١٠ 

ني ال  ن ال اع العامة في القان قاً للق ي  ، وم ث  ار ال ن فإن الأض
ئ، ارت الآلة  ا ة لفعله ال ها ال ال ن أل ع ة،  ها الآلات ال س
رد، أو  ج وال ع، أو ال ال  ، ة للغ ة وأدب ار ماد أض ار وت  الفعل ال

فها.  ها أو ت ز الاتفاق على الإعفاء م م، ولا  ارس، أو ال   ال
ة ت  جع إلى  ة الأم ت ن ول صع ما  ول ع عة ال ال ي 

د أدني  لقائي، دون وج قل وال ك الآلة ال جع إلى سل ، ي ر ال أصاب الغ ال
ة ع  ول ال اص  جه الأوري ال ة ذه ال ال ه الإش اً له ، وتلا أ  خ

ة رق  ع ات ال ادة ٣٧٤/٨٥ال ن٨( وذل في ال ن ال ل القان ه، و ي ) م
ادة ي في ال ن ة ١٢٤٥/١٧( الف ول أنها م ة،  ال ل الاش ة م ول ار ال )، إلى اع

امها  يل أح ع تع ة وق م ق ة ولا ال العق عة خاصة ل  ع  ة ت ض م
ها  ز الاتفاق على الإعفاء أو ال م ام العام، وم ث لا  ل ال ها م ق وع

ار ا ة إلى الأض لاف ال ي  ق ل اتفاق  لقة، و رة م اص  ي ت الأش ل
لاً.  ا ن  ل    ما ق

ي   ن ع الف ات فإن ال ل ال وال ي ت الأم ار ال ة إلى الأض ال أما 
اله  ع اً لاس ي، أو م ال ال ع اً للاس يء م ان ال  ب ما إذا 

لاً  ا ع ال  رة الأولى  ي، ففي ال ه ة: ف الإعفاء م ال ان رة ال ، أما ال
و الإعفاء وال  د ح ش ، ح ي ه ة جائ في العلاقة ب ال ول ال
ب  ج  ع ه ال م  ع ال يل ورة إلى ح تق ح ال ال ة  ول م ال

ث في ل إلى ح أ ش أو ق م شأنه أن ي د  اته، بل و ل  م ال
ع ا ال   .)١٠٠(على ه

                                                                                                                       
ـة  ن قائ ـ عاقـ إلا أن ت ـأ ال عـة ال ا الاعفـاء مـ ت اشـ  ، ـ ذلـ ة، علـى ن ل ـ فف ال ت

أ ج ـا على غ أو خ ة، ف ل ـ ـام ال يل أح لقة في الاتفاق على تع ة م اد ح ، فل للأف
ــع  ل  ــ ــة،  عاق ة ال ل ــ ز فــي ال ــ ــ لا  ــأ ال أن الاتفــاق علــى الإعفــاء مــ الغــ وال
ـام  الفـا لل ا م ا الاشـ ع هـ أ و ان درجة ال ا  ة، أ ق ة ال ل ا الإعفاء م ال اش

ة، جالعا ال ال عه الأع   .٥٥٣، ص٢م، م
ــادة (١٠٠ ــ ال ــ مــ  ١٢٤٥/١٤) ان ن مــ شــأنها ال ــ ــي  و ال ــ ع ال ــ ــي تــ علــي أنــه تُ وال

العلاقـات بـ  علـ  ـا ي اءات  ع الاس د  ة، ومع ذل ت ع ات ال ة ع أفعال ال ول ال
. ه   ال
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١٠١١ 

لان اتفاقات الاعفاء م  ر  ق ا عامًا  ً ي، ن ن ع الف ع ال ل ل  و
ع  ج  اك ه ي ل ما ه ة،  ة العق ول ضع في ال ل ال ة، م ق ة ال ل ال
ة  ل ال علقة  لان الاتفاقات ال ل  ور ح ي ت عة، وال لفة وال ص ال ال

ق ة ال ل اع ال ي على ت ق ن ني الف ن ال ة، فق ت ال في القان
اد  ة في ال ق ادة  ۱۲٤۰ال ها، ف ال ع ه  ١٢٤٥وما  ن  ١٤فق م القان

ة ع  ول ي ال عاد أو ت ر اس ي تق د ال ، على ح ال ي ي ال ن ني الف ال
اداً إلى تعل ة، اس ع ات ال ام العام ال ال ة  ق ة ال ل اع ال    )١٠١(ق

از الإعفاء أو ال م  م ج ص لاب م الإشارة إلى أن ع ات ال و
ل  قاضي وح قاضي، أما في حالة ال قة على ال ا حلة ال ا ه في ال ة إن ول ال
اء  ات ال ار تق ول ع أض ع م ال ال ال ر على ح  ال

الة، وذل في حالة إعفاء الا ه ال لاً في ه اعي، فالإعفاء وال ل م ص
ل  ، وذل علي س ع ف ح ال اً ع ت ل اً أو  ئ ول ج ور لل ال ال

ال.    ال
 الخاتمة

ان راسة بـع ه ال قه م ه ل الله وت ا  ه ة ( ع أن ان ن ة ال ول ام ال أح
ة ع أض اش ائج ال لة م ال ا إلى ج صل اعي)، ت اء الاص ات ال ار تق

الآتي ضها  ات ونع ص   :وال
 
ً
  النتائج.  –أولا

ة، إلا  -١ اس ارات ال اذ الق ة في ات قلال اس ة  تات ال و ع ال غ م ت على ال
ة  ع ل عة خاصة، ت لة ذات  ق اء م ق أش ل في ذات ال أنها ت

ة ال  ول ر، وعلاقة ال ي ال ان ر ادث،  في ب ال ي ت ة، ال ض
مه. أ م ع عًا م ال ا ن ادث أو ال ا ال ل ه ا أن  ا اش ة، دون  ال

ا أم  -٢ ة وه ر وعلاقة ال أ وال ات ال ة إث ق ة ال ول ام ال  ل
اعي، ح إن اء الاص ات ال ال تق ة في م اجه  صع للغا قها ي ت

ي القائ على  ت ال و ما ي ال ص ع ة، وعلى وجه ال ات  صع
ه. م مة أو م قلة ع م ة وم ارات ذات اعي ق اء الاص ا ال ج ل   ت

                                                 
(101) Marie LEVENEUR-AZÉMAR, ÉTUDE sur les clauses limitatives ou 

exonératoires de responsabilité, Thèse de doctorat en droit،Université 
Panthéon-Assas École doctorale de Droit Privé 2016, P55.  
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١٠١٢ 

ع  -٣ ق ال اعي ت اء الاص ات ال ار تق ة ع أض ول ام ال ت على  ي
ر  ا، فال ا أو أدب ان ماد اء  اء؛ س ع م خلال الق ل على ال

ار،  ر ول على أساس الفعل ال ع على أساس ال ر القاضي ال ق ح 
ور. ة لل ا ة والاج ال الة ال ا في ذل ال ا   م

ع -٤ ادي ال اء ص ل إن أم و ع ( ع ال ه الفقه ال ل عل ا ما أ ه
ا في  ة ج ه ائل ال لقائي)، م ال ة ال ال ع العادل  ل إلى ال ص ال

اعي.  اء الاص ات ال ار تق ع أض   ل
ر  -٥ ا ال ار م ة أ ن  إلى اع ة ال مة ال ج في ال لا ي

ة  ق ات ال ار ال ة ع أض ن ة ال ول اب الإعفاء م ال ي س م أس ق ال
ة.  ي ة ال  ال

  ثانيا: التوصيات
اء أو  -١ ات ال ار تق ع أض وقًا ل اء ص إن ع ال  صى ال

ة ا اعي، وجهاز ح ع -الاص ِ ت ا ة ن قا ، ل هل ة ال ا ِهُ جهازَ ح ْ ُ
 . اعيِّ اء الاص ات ال ل تق غ ة وت م   و

ني ال رق  -٢ ن ال ع ال ال في القان ة  ١٣١أوصى ال  ١٩٤٨ل
 ٍ ض تأم عل على ف اعيِّ وذل ل اء الاص ات ال ي ومُ تق ُ ارٍّ ل إج

ل  ال ن ال  اعي، و اء الاص ار ال ع أض ة ل ا لة اح أم وس ال
ا ( الآتي: ج ل ل وف ت ع ام أو آلة أو ت  ع أ ن رد أو  كل م 

ا ذل أم م م ال ماً  ن مل اعي،  اء الاص ام أو الآلة أو ال  ال
عاملات  ال ال ة في م اك م اء م إن ل أوصى  ي) و ال ال

ة. ة ال ون   الإل
ات  -٣ عاون مع اله د ع  ال ه ل ال ولة ب ة في ال ع ات ال س أوصى ال

عامل  ة لل ن ا القان د ال ني ال  ار القان ضع الإ ة ل ول ة وال الإقل
لات الأ اجهة ال ل علي م فاعل، والع ة ال ائ ة ث ة، خاصة الأجه ة ال جه

ق  فل ت ا  ي ت م خلالها،  عاملات ال ة لل ن ان الآثار القان ها، و ي ت ال
ثها  ي  ات الهائلة ال ف ار ال ي في الاع عاملات، آخ ه ال ني له الأم القان

ال ا ال ارع في ه ر ال ي. ال ي ال ق   ال
ة،  -٤ ق ات ال ب ال اف ع ال اك جي في م ل ي وال ر العل ة ال اً لأه ن

هل  ة ال ا ن ح اً في قان ن اً قان ع ن ع ال أن  ح على ال ا نق ل
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ه على ة، ي  ع ات ال ة ع ال ول  ال ي ب خاص في ال
ج ( داد ال اره أح س أو اس اع اول)  ع م ال ي ال وني ال الإل

ا  ل ه د م ج ة على ال ف ن ة ال ول ضها ال ي تف ة ال ن اءات القان ال
ام  ها الال ج، وأه ة على عات ال ة في الأه امات غا ض ال ف ال س

اً لل  ن ذل عاملاً مه ي  اً، ل ع تق ج ال داد ال ام اس على الاه
ار  ق ي لاس د ته م وج ان ع ة، وض ات والآلات ال م ة لل ل اعات ال ال

. اد ار الاق ق ق شيء م الاس ولة وخارجها، وم ث ت ام العام داخل ال  ال
  

  المصادر والمراجع
 أولا: مراجع باللغة العربية

اجع عامة:  - أ  م
  و لات ال ي، م ي ز ال ال د ج عة جامعة د. م ء الأول، م ة، ال ن ة ال ل

ة  .١٩٧٨ ،القاه
 ام ادر الال ي محمد، م ال ال وح رفاعي  ا علي، د. م لاً ( د. أب ال إب تأص

 ، ن ار ب قاً)، ب لاً وت ل قاً وت ث  .٢٠١٩/٢٠٢٠وت
  ،ة ة الع ه ، دار ال أم ، عق ال ح  ،٢٠١٢د. محمد ش ع ال
  ،ة ة الع ه ه، آثاره، إنهاؤه، دار ال وع أم م ، عق ال اه ح د. محمد ع ال

٢٠١٥ 
  ،ي ن ن ال والف : دراسة مقارنة ب القان أم ام العامة لعق ال في، الأح د. محمد ل

ة،  ة، القاه ة الع ه ادسة٢٠١٨ـ  ٢٠١٧دار ال عة ال  ، ال
  ، ف جاب س ج أصد. أش ق م ق ة ال ل ات،  ة  -ل الإث ه ان، دار ال جامعة حل

، ه ن ون س ة، ب  الع
  ق ـ جامعة ق ة ال ل اء،  ارة والق ة وال ن اد ال ات في ال ، الإث ا سع ل إب د. ن

عارف، اة ال ة م رة، م  الإس
 ة، الق ة الع ه ام، دار ال ادر الال ة، م اج ص ع ف ة، د. ع ال  ١٩٨٦اه
  ،ة ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ام غ الإراد ادر الال اني، م ام الأه  ٢٠٠٠د. ح
 امات ة العامة للال ني "ال ن ال ح القان اضح في ش ، ال ع  –د. محمد ص ال

ة ان الع ام"، دراسة مقارنة في الق ادر الال ه ن ،م ون س ، ب ائ ، ال  .دار اله
 عة م ة، ال ة والعق ق ة ال ن ة ال ل ، ال ح عام ، م. ع ال . ح عام

ة،  عارف، القاه ة، دار ال ان  .١٩٧٩ال
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 .افع ار والفعل ال ام الفعل ال ة للال ادر غ الإراد ة، ال سى زه عة  د. محمد ال ال
، زع، الع ة جامعة الإمارات لل وال  ).٢٠٠٢( الأولى، م

  ، اني دون ناش ن ال والل ام في القان اد الال د، م ع ان أب ال  ١٩٨٤د. رم
ة:  - ب اجع م   م

  ول دراسة د ال ولي في عق ار ال ازعات ال ال ار، م ع ثائ ع ال د. م
رة،  امعي الاس   ٢٠١٨مقارنة، دار الف ال

 ار ع ثائ ع ال اء ار  محمد ؛د. م ال علقة  ة ال ق ة ال ول ، ال
ة، جامعه  اس م ال ن والعل ة القان ل ة،  اس ة وال ن م القان لة العل اعي، م الاص

د  ، الع ل العاش الي، ال   .٢٠٢١، ٢د
  ،راه ات " دراسة مقارنة " رسالة د سف، دور القاضي في الاث ار امام ي د. س ع ال

ق، جام ق ة ال ، كل   .٢٠٠١عه ع ش
  ة اج الة ال اعي في تع الع اء الاص لال، دور ال ه ع الع ح أح  د. فا

، رساله  ائي في دولة ق ني والق ام القان اء "دراسة مقارنة مع ال أمام الق
اي ، ي ن، جامعة ق ه القان ل  ،   ،٢٠٢٣ماج

 ل ة ال ال ال صي، إش ام الق ت د. ه و ل ال غ ائ ( ع ت ة "ال تأث ن
اني ن الإن اع القان ة في ق ا ة اس ل ل ل)، دراسة ت ق ن في ال و القان " على ج

اث  ل الأ لة ج ي، م ل ال العل تات، م ج و ال اص  ي ال ني الأورو ال
د  قة، الع ع ة ال ن   .٢٠١٨ماي  ٢٥القان

 لا اني، د. ادر العل الع ء ال ام، ال ة العامة للال ني، ال ن ال ح القان ، ش و
، ه ن ون س   ب

  رسالة ، الغ ة  ات ال ار ال ة ع إض ن ة ال ول ، ال اب ار ح ال د. ع
ل  ة، أب ة ال ق، جامعة الإمارات الع ق ة ال ل  ،   ٢٠١٩ماج

 ة ال ل في، ال ات م ي تل د. أح ب ار ال ة ع الأض ف ه ال ة ل ق
ات الإرشاد ل ف ع اء ت ة ( الغ أث ه ، دار ال ق، جامعة أس ق ة ال ل دراسة مقارنة) 

ه ن ون س ة، ب ة، القاه   الع
 اء اسات ال ان، انع ني " د. أح على ح ع ن ال اعي على القان دراسة الاص

ث ال لة ال ل مقارنة"، م ة، ال اد ة والاق ن د ١١قان ن ( ٧٦، الع   ).٢٠٢١ي
  ة ة، س ي امعة ال ، دار ال ن ة في الإن ص انات ال ، ض د. ول ال سل

٢٠١٢،  
 ج "دراسة مقارنةد. ج ام ة لل ض ة ال ول ة ، ال ل  ، "، رسالة ماج

ة، جامعه ع ال ب اس م ال ق والعل ق ، ال غان اد م  ٢٠١٦/٢٠١٧،  
  اسة ة ع ح ل اً للإعفاء م ال ، فعل الغ س ا وس ال إب د. رهان م

ل  ة، ال اد ة والاق ن راسات القان لة ال اء، م د ٥الاش ن ١، الع   ،٢٠١٩، ي
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 تات ذات ال و ة ع ال ن ة ال ول ، ال اه او ع ره م ع اء د. محمد أح ال
اعي "دراسة مقارنة"، ق  الاص ق ة ال ل ة،  ن لة القان ة -ال ع ( جامعه القاه ف

ل  م)، ال د ٩ال   .٣٦٦-٣٦٣ص  ،.٢٠٢١، ٢، الع
  ،ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ج، رسالة ماج ة لل ن ة ال ول ، ال د. وسام نغ

اقي،  ، أم ال ي  مه   .٦٦ –٦٥.، ص ٢٠١٤ - ٢٠١٣جامعة الع
  ات ة ع فعل ال ول ر  للإعفاء م ال ا ال ازق، م ار ع ال ل د. ب

ة" ع ث ( ال ار لل لة ال )، م ائ ن ال ي والقان ن ن الف دراسة مقارنة ب القان
ال ي فارس  ة، جامعه  اس م ال ق والعل ق ة ال ل ة،  اس ة وال ن راسات القان ة، وال

ن  ، ي ام د ال ، الع ائ   .٢٠١٨ال
 ج ة ال ول ، م ، مام ة مام ي) رسالة ( د. ناد ن ن الف دراسة مقارنة مع القان

، ت وزو. د مع ل ق، جامعه م ق ة ال ل مة إلى    ماج مق
  ،ة ع اته ال ها م ي ت ار ال ج ع الأض ة ال ل عي، م اس ج د. ح ع ال

ة، دا ة، القاه ة الع ه   .٢٠٠٠ر ال
  ث لة جامعة ت لل جي، م ل ر ال ا ال ة ع م ول ال، ال د غ د. ح

ة راسات العل ل  - وال ة ال ن ة والقان اد م الاق لة العل د ٣٣سل   ،٢٠١١، ١، الع
  ة و ع ات ال ة ع فعل ال ول ال، ال ي خ ع د ال ع ال م، د. م ق ا ال م

ة،  ، القاه اعة وال ة لل ة الع ه   ۱۹۹۸دار ال
  ة ن م القان لة العل ، م ق قادم ال اعه: ال قادم وانق ان، وقف ال د. محمد علي ع

ق، مج  ق ة ال ل  ، ة، جامعه ع ش اد   ١٩٧٢، عام ٢، ع ١٤والاق
 ،قارن ن ال هل في القان ة ال ا دالى، ح ،  د. محمد ب   ،٢٠٠٦دار الف لل
  فع ج س ل ي ع ال اول وتق ج لل ح ال ق  ل، ت ض وف ف د. ب مع

ل  ة، ال اس م ال ق والعل ق ث في ال لة ال ج، م ة لل ن ة ال ول د ٤ال ، ١، الع
٢٠١٨،  

  ة و ول ام ال ر ب  ا ال ، م او ة هالإعفاء مد. ح ح ال ه ا، دار ال
ة،  ة، القاه   ،٢٠٠٨الع

  ،ة ن ة ال ل ه اتفاقات الإعفاء م ال ان، م ص ان علي رض ي رض د. أح حل
ق  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان لة ال ل  -م رة، ال د ١١جامعه ال ، الع

  ،٢٠٢١، د ٧٨
  اد الال د، م ع ان أب ال ، د. رم اني دون ناش ن ال والل   ١٩٨٤ام في القان
 ة ا ل ن، ال ش مأم ةد. ع ال ه ، دار ال ة ع فعل الغ ة، لعق   ،١٩٨٦، القاه
  ة ل هل في اتفاقات الإعفاء م ال ة لل ن ة القان ا ، ال ال أح ح د. خال ج

، ام د ال ة، الع ن لة القان ة، ال   ٢٠١٨ العق
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  ن ة، دراسة مقارنه ب القان ة العق ل ام ال لة لأح ع ، الاتفاقات ال اح د. سهي ال
ن،  ام وال ل ال ة، الأردن، ال م ة الق ائ لة ال ، ال ن ال الاردني والقان

ف  ، ن ال د ال   ٢٠٢١الع
 ة في الا ن ة ال ل لات ال ي، م ي ز ال ال د ج ة د. م ل ال علقة  تفاقات ال

اني،  ء ال ة)، ال ل أم م ال ائي، وال ة، وال ال ل اتفاقات دفع وت ال
ة. عة جامعة القاه   م

  ة ة ال ن ال ال ة ع الأع اش ة ال ق ة ال ل ، ال ي م الغ اس  د. 
ق ة ال ل  ، ورة، رسالة ماج ادث ال ، الاردن، لل ق الاوس   .٢٠٢٠ق، جامعة ال
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